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ملخص

يهدف هذا البحث اإلى بيان مفهوم طلاق المراأة الإأجنبية ، واآراء الفقهاء واأدلتهم ومناقشاتها 

اإليه قانون الإأحوال الشخصية رقم )١٨٨( لسنة ١٩٥٩م، من خلال  والراأي الراجح، وما انتهى 

المنهج الإستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي.

وقد تبين للباحث اأن الفقهاء مختلفون في طلاق المراأة الإأجنبية ولكل فريق منهم راأي خاص به 

 واأدلة يستدل بها واعتراضات على اأدلة الفريق الإآخر واأن الراأي الراجح هو عدم وقوع الطلاق على 

المراأة الإأجنبية.

Abstract:

This research aims to clarify the concept of divorce of a foreign woman, the opinions, 

evidence, discussions, and correct opinion of the jurists, and the conclusions of the Per-

sonal Status Law No. )188( for the year 1959 AD, through the inductive approach and 

the descriptive analytical approach.

It became clear to the researcher that the jurists differ in the divorce of foreign women, 

and each group has its own opinion, evidence to be used, and objections to the evidence of 

the other party, and that the most correct opinion is that the divorce does not occur on the 

foreign woman.

* * *
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المقدمة

الحمد لله العالمين الذي خلق من الإأنفساأزواجاً، وجعل الرحمة والمودة فيها منهاجا والصلاة 

له سراجاً وهاجاً، محمد وعلى اآله وصحبه و اأتباعه اأفراداً واأفواجاً. والسلام على من اأرسله ال�

اأما بعد؛ فاإن مسائل الطلاق من اأكثر ما يَساأل عنه الناس في علاقاتهم الإأسرية لإرتباطها بعقد 

النكاح الذي يعد جزءاً من شريعة المسلم ودينه، وعنواناً لطهره وعفته، ومن مسائل الطلاق مساألة 

طلاق المراأة الإأجنبية.

اأهمية البحث:

اإن من اأبرز القضايا والمسائل التي ما يكثر السؤال عنها هي مسائل الطلاق ومنها مساألة طلاق 

المراأة الإأجنبية ؛ ولذا ارتاأيت اأن اأقوم ببحث هذه المساألة تحت عنـوان “طلاق المراأة الإأجنبية في 

براز الراأي الراجح ، ولإسيما اأنها مساألة خلافية بين الفقهاء. سلامي دراسة مقارنة “ لإإ الفقه الإإ

مشكلة البحث:

ج�بة عن الأأسئلة الأآتية: ج�ء هذا البحث للاإ

- ما اآراء الفقهاء في طلاق المراأة الإأجنبية وما اأدلتهم؟

- ما الراجح في حكم طلاق المراأة الإأجنبية؟

- ما راأي قانون الإأحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩م في طلاق المراأة الإأجنبية 

وبعض القوانين العربية ؟

الدراس�ت الس�بقة:

الفقه  الإأجنبية في  المراأة  في حكم طلاق  مستقلاً  المتواضع بحثاً  اأجد حسب اطلاعي  لم 

سلامي دراسة مقارنة ، وقد جاء هذا البحث مفصلا للمساألة مستكملاً لعناصرها. الإإ

منهجية الدراسة:

قام  حيث  التحليلي،  الوصفي  والمنهج  الإستقرائي  المنهج  على  بحثه  في  الباحث  اعتمد 

الباحث باستقراء موضوعات بحثه من مظانها الإأصلية، ثم تحليلها وبيان اأدلة الفقهاء ومناقشتها 
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للوصول اإلى الراأي الراجح، وما ينبغي اأن يكون عليه قانون الإأحوال الشخصية العراقي في مساألة 

البحث.

خطة البحث: 

المطلب الإأول: الطلاق مفهومه ومشروعيته وصوره واأنواع الفرقة بين الزوجين:

الفرع الإأول: مفهوم الطلاق لغةً واصطلاحاً وشرعاً وقانوناً.

الفرع الثاني: مشروعية الطلاق.

الفرع الثالث: اأنواع الفرقة بين الزوجين.

المطلب الثاني: حكم طلاق المراأة الإأجنبية.

الفرع الإأول: اآراء العلماء في حكم طلاق المراأة الإأجنبية وسبب اختلافهم.

الفرع الثاني: اأدلة الفقهاء ومناقشتها.

الفرع الثالث: الراأي الراجح.

المراأة  العربية في طلاق  القوانين  العراقي وبعض  قانون الإأحــوال الشخصية  راأي  الرابع:  الفرع 

الإأجنبية.

له العفو  له، وما كان فيه من خطاأ فمني، واأســاأل ال� فهذا جهد المقل، فاإن كان صواباً فمن ال�

والمغفرة.

واآخر دعواهم اأن الحمد لله رب العالمين.

* * *
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Introduction:

The issue of divorce is one of the most frequently asked questions in family relation-

ships due to its connection to the contract of marriage, which is considered a part of Is-

lamic law and religion. It is also considered a symbol of purity and chastity. One of the 

issues related to divorce is the divorce of foreign women.

The importance of this research lies in the fact that divorce is one of the most contro-

versial issues in Islamic jurisprudence, especially the divorce of foreign women. There-

fore, this research aims to study the issue of the divorce of foreign women in Islamic 

jurisprudence in a comparative study, in order to highlight the most correct opinion, as it 

is a controversial issue among scholars.

The research problem aims to answer the following questions:

·What are the opinions of scholars regarding the divorce of foreign women and their 

evidence?

·What is the most correct opinion regarding the divorce of foreign women?

·What is the opinion of Iraqi Personal Status Law No. 188 of 1959 on the divorce of 

foreign women, and some Arab laws?

Previous studies did not find a separate study on the ruling of the divorce of foreign 

women in Islamic jurisprudence in a comparative study. Therefore, this research comes 

in detail to complete the elements of the issue.

The researcher relied on the inductive and descriptive analytical methods in his re-

search, where he deduced the research topics from their original sources, analyzed them, 

and explained the evidence of scholars and discussed them to reach the most correct 

opinion, and what the Iraqi Personal Status Law should be in the research issue.

The research plan includes two sections:

- The first section: Divorce, its concept, legitimacy, its types and forms of separation 

between spouses:

- The first branch: the concept of divorce linguistically, technically, religiously, and 

legally.
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- The second branch: the legitimacy of divorce.

- The third branch: the types of separation between spouses.

- The second section: The ruling on the divorce of foreign women.

- The first branch: the opinions of scholars on the ruling of the divorce of foreign 

women and the reason for their difference.

- The second branch: the evidence of scholars and their discussion.

- The third branch: the most correct opinion.

- The fourth branch: the opinion of the Iraqi Personal Status Law on the divorce of 

foreign women.

This research is a valuable effort, and if it benefits anyone, it is considered a great 

success.

* * *
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المطلب الأأول

الطلاق مفهومه ومشروعيته وصوره

الفرع الأأول : مفهوم الطلاق لغةً واصطلاحً� وشرعً� وق�نونً�.

اأولأً: لغة واصطلاحً�:

اإطلاق الشيء  اإزالته، و الطلاق لغةً: مصدر، اأصله طَلَق، يُطلِقُ طلاقاً، والطلاق: حل القيد و

بعد  وتركت  اأرسلت  اأي  وطالقة  طالق  فهي  المراأة  طلقت  ويقال:  به،  اإمساك  بعد  وتركه  اإرساله 

رسال والترك  اإمساك، واأطلقت الإأسير اأي تركته وخليته واأرسلته)١(.وعليه فالطلاق ياأتي بمعنى الإإ

والتخلية، وحل القيد ورفعه. ق�ل ابن ف�رس: )الطاء، واللاَّم، والقاف: اأصلٌ صحيحٌ مطَّردٌ واحدٌ. 

رسال. يقال: انطلق الرَّجُل ينطلق انطلاقًا. ثم ترجع الفروع اإليه( )2(. وهو يدلُّ على التَّخلية والإإ

اأم� الطلاق اصطلاحً�: فقد عرّفه الفقهاء بعدة تعريفات متقاربة، منها اأن الطلاق:«رفع القيد 

الثابت شرعاً بالنكاح«)3(، وقيل هو: »رفع القيد الثابت بالنكاح«)٤(. ولعل اأقربها لحقيقة الطلاق 

وماهيته ما عرفه باأنه: »حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه«)٥(، حيث بيّن اأن الطلاق حلّ لعقد 

الزواج، واأنه يتم بلفظ الطلاق اأو ما يقوم مقامه من األفاظ صريحة اأو كنائية، ومع هذا فاإنه يمكن 

شارة  اأو الإإ اأو ما يقوم مقامه من الإألفاظ   تعريف الطلاق باأنه: »حلّ عقد النكاح بلفظ الطلاق 

اأو الكتابة«.

اذهبي،  اغربي،  الكنائية  الإألفاظ  والفراق، ومن  التسريح  الصريحة  الإألفاظ  ويقوم مقامه من 

شارة المفهومة من  حبلك على غاربك، الحقي باأهلك ونحوها. كما يقوم مقام اللفظ بالطلاق الإإ

واأنيس،  بيروت، ١٩٩٤، 22٥/١٠-22٦؛  دار صــادر،  العرب،  لسان  مكرم )ت٧١١هــــ(،  بن  منظور، محمد  ابن   )١(

اإبراهيم، ورفاقه، المعجم الوسيط، دار الفكر، بيروت 2/٥٤٩.

)2( ينظر: ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة. : اأبي الحسين اأحمد بن فارس بن زكريا، )ت: 3٩٥هـ(. تحقيق: عبد السلام 

محمد هارون. ط2: ١3٩٠هـ-١٩٧٠م. مطبعة مصطفى البابي الحلبي واأولإده-مصر.3/٤2٠.

)3( ابن نجيم، زين الدين ابن اإبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الرقائق، دار المعرفة، بيروت، 3/2٥٥.

مام مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١هـ،  )٤( الزرقاني، محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني على موطاأ الإإ

.2١٦/3

)٥( الشربيني، محمد بن اأحمد الخطيب، مغني المحتاج اإلى معرفة معاني األفاظ المنهاج، تحقيق علي معوض وعادل 

عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، ١٤١٥هـ، ج3، ص2٧٩.
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العاجز عن اللفظ؛ اإذ يقع الطلاق بها.

حيح  وقيل: هو حَلُّ قيد النكاح حالإً اأو ماآلإً بلفظٍ مخصُوص)١(. اأو هو: اإنهاء عقد الزَّواج الصَّ

الة عليه)2(. فحل رابطة الزواج في الحال يكون بالطلاق البائن،  يغة الدَّ في الحال اأو في الماآل بالصِّ

وفي الماآل اأي بعد العدة يكون بالطلاق الرجعي. واللفظ المخصوص هو الصريح كاللفظ البائن 

طلاق ونحوها)3(. والحرام والإإ

وقيل هو رفع قيد النكاح في الحال والماآل بلفظ مخصوص، سواء كـــان هذا اللفـــــــــظ مخصوصا 

منطوقا، مكتوبا اأو مشار اإليه اأو به)٤(هو حَلُّ عقْد النِّكاح اأو بعضِه)٥(.

- وعرفه الإأستاذ بدران اأبو العنين بدران اأن الطلاق هو رفع قيد الزواج الصحيح في الحال وفي 

شارة ومعنى هذا  الماآل بلفظ يفيد ذلك صراحة اأو كناية اأو بما يقوم مقام اللفظ من الكناية اأو الإإ

اأن الطلاق يرفع اأحكام قيد الزواج الصحيح و يمنع اإستمرارها)٦(.

- وعرف الإأستاذ مصطفى شلبي : هو حل الرابطة الزوجية الصحيحة من جانب الزوج بلفظ 

مخصوص اأو ما يقوم مقامه بالحال اأو الماآل)٧(.

عظم اأبي حنيفة النعمان. ،الشيخ نظام & جماعة من  مام الإأ )١( ينظر: شرح فتح القدير 2١/3، الفتاوى الهندية في مذهب الإإ

سلامية-ديار بكر-تركيا:3٤٨/١، مغني المحتاج 3٥٦/3، المغني  علماء الهند الإأعلام. ط 3: ١3٩3هـ-١٩٧3م. المكتبة الإإ

قناع لطالب الإنتفاع. ،شرف الدين موسى بن اأحمد بن موسى بن سالم اأبو النجا الحجاوي  323/١٠، الحجاوي، الإإ

ـــ-١٩٩٩م. دار عالم الكتب  له بن عبد المحسن التركي. ط 2: ١٤١٩هـ ال� ـــ(. تحقيق: د/ عبد   المقدسي، )٨٩٥-٩٦٨هـ

-الرياض-السعودية.

حوال الشخصية. : محمد بن اأحمد مصطفى، المعروف باأبي زهرة، )١3١٦-١3٩٤هـ(. ط2:  )2( ينظر: اأبي زهرة ، الإأ

١3٧٧هـــ-١٩٥٧م. دار الفكر العربي-مصر-القاهرة: ص/ـ32٦، د. عبد الكريم زيدان، المفصل في اأحكام المراأة والبيت 

اأبو حبيب، القاموس الفقهي لغة  سلامية، مؤسسة الرسالة ط١٩٩3/١٤١3/١، 3٤٧/٧، سعدي  المسلم في الشريعة الإإ

واصطلاحااًلمؤلف: الدكتور سعدي اأبو حبيب: دار الفكر. دمشق - سوريةط: الثانية ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨: ص/23٠.

له ،الخلاصة في اأحكام الزواج و الطلاق ،ط١، 2٠٠٧ ، دار الخلدونية ، ص/2١2. )3( د. عبد القادر بن حرز ال�

سلام، دار الجامعة الجديدة 2٠٠٤ ، ص/١٠ -١١. سرة في الإإ )٤( د.اأحمد فراج حسين، اأحكام الإأ

ثير،  ثر، مجد الدين اأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، ابن الإأ ثير ، النهاية في غريب الحديث والإأ )٥( ينظر: ابن الإأ

سلامية- )٥٤٤-٦٠٦هــــ(. تحقيق: محمود محمد الطناحي & طاهر اأحمد الــزاوي. ط١: ١3٨3هــــ-١٩٦3م. المكتبة الإإ

ط١:  ٨١٦هـــ(.  )ت:  الجرجاني،  عليِّ  بن  محمد  بن  علي  ،الشريف  التعريفات.  الجرجاني،   ،١3٥/3 بيروت-لبنان: 

١٤٠3هـ-١٩٨3م. دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان: صـ١٤١، فتح الباري 2٥٨/٩، كشاف القناع 2٤٩/٥، سبل السلام 

له الشوكاني اليمني )المتوفى: ١2٥٠هـ( 23١/3، الشوكاني: نيل الإأوطار، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد ال�

تحقيق: عصام الدين الصبابطي: دار الحديث، مصرط: ١، ١٤١3هـ - ١٩٩3م: 22٤/٦، محمد رواس ، معجم لغة 

الفقهاء. ،الدكتور/ محمد رواس قلعه جي. ط١: ١٤١٦هـ-١٩٩٦م. دار النفائس-بيروت-لبنان.صـ2٦2.

ربعة ، دار النهضة. حوال الشخصية بين المذاهب الإأ )٦( د.بدران اأبو العنين ، الفقه المقارن للاأ

سلام دراسة مقارنة ، الطبعة الرابعة ، الدار الجامعية بيروت ط ١٩٨3  سرة في الإإ )٧( د.محمد مصطفى شلبي ، اأحكام الإأ
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ــــ سلاميـالمقارنـ)دراسةـمقارنةـبالقانون(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلاقـالمراأةـالإأجنبيةـفيـالفقهـالإإ

-١٠٠-

ث�نيً�: تعريف الطلاق شرعً�:

تن�ولت المذاهب الأأربعة تعريف الطلاق شرع� و سنتطرق اإليه� ك�لأآتي :

 اأولأً : تعريف الحنفية :دفع قيد النكاح في الحال بالبائن اأو في الماآل بالرجعي بلفظ مخصوص هو 

ما اإشتمل على الطلاق وقالوا اأيضا الطلاق رفع قيد النكاح حالإ وماآلإ بلفظ مخصوص)١(.

بحيث  بزوجته  الـــزوج  تمتع  حلية  ترفع  حكمية  صفة  الــطــلاق   : الم�لكية  تعريف   :  ث�ني� 

تعريف  مــع  يتنافى  لإ  التعريف  هــذا  و  بغيره  ــتــزوج  ال قبل  عليه  حــرمــت  مرتين  منه  تــكــررت   لــو 

الحنفية و الحنابلة)2(.

ث�لث� : تعريف الش�فعية : الطلاق شرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق و نحوه ثم اإذا كان 

اأو بعبارة اأخرى رفع  ضافة بيانية، والمعنى حل عقد هو النكاح  المراد بالنكاح العقد كانت الإإ

النكاح)3(.

رابع�:تعريف الحن�بلة:الطلاق شرعا حل قيد النكاح و قالوا اأيضا في تعريفه الطلاق شرعا حل 

قيد النكاح اأو بعضه اإذا طلقها طلقة رجعية)٤( .

خ�مسً� : عند الزيديه: باأنه حل عقدة النكاح بلفظ مخصوص اأو ما في معناه)٥(.

م�مية : وهو اإزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق)٦(. س�دسً�: عند الأإ

ص/٤٧١.

نظام &  ،الشيخ  النعمان.  اأبي حنيفة  عظم  الإأ مــام  الإإ في مذهب  الهندية  الفتاوى  القدير 3/2١،  فتح  ينظر: شرح   )١(

سلامية-ديار بكر-تركيا:3٤٨/١، مغني المحتاج  جماعة من علماء الهند الإأعلام. ط 3: ١3٩3هـ-١٩٧3م. المكتبة الإإ

قناع لطالب الإنتفاع. ،شرف الدين موسى بن اأحمد بن موسى بن سالم اأبو  3٥٦/3، المغني 323/١٠، الحجاوي، الإإ

له بن عبد المحسن التركي. ط 2: ١٤١٩هـــ-١٩٩٩م.  ال� النجا الحجاوي المقدسي، )٨٩٥-٩٦٨هـــ(. تحقيق: د/ عبد 

دار   ، سلامية  الإإ الشريعة  في  الطلاق  اأحكام   ، اأ.سعاد سطحي   ، د.نصر سليمان  الكتب-الرياض-السعودية؛  عالم  دار 

الهدى،2٠٠3، ص/٠٦-٠٧ .

حوال  ربعة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الجزء الرابع قسم الإأ )2( عبد الرحمن الجزيري ، كتاب الفقه على المذاهب الإأ

الشخصية ص/2٧٩ .

سرة نصاً و فقهاً و تطبيقاً ، دار الهدى ،عين مليلة 2٠٠٦ ،  )3( ينظر: مغني المحتاج 3٥٦/3 ؛ اأ.نبيل صقر ، قانون الإأ

ص/١١3.

له اأحمد بن محمد بن قدامة ٦2٠/٥٤١,المغني,الجزء العاشر, دار عالم الكتب ,الطبعة  )٤( موفق الدين اأبي محمد عبد ال�

الرابعة,١٩٩٩.

مام شرف الدين الحسين بن احمد بن الحسين الصنعاني  )٥( السياغي ، الروض النضير،شرح مجموع الفقه الكبير، للاإ

ط، بيروت: ١٠٠/٤ .

)٦( العروة الوثقى 2٦/2٦ ؛ الخلاف ٤٥٩/٤ ؛ الكافي ٦٩/٦ ؛ التهذيب 3٦/٨ ؛ الإستبصار2٧٧/3 ؛ القاضي عماد عبد الفلا 

 كريم، انحلال عقد الزواج واآثاره الجزء الإأول الطلاق والخلع معززة بقررات محكمة التمييز الإتحادية مكتبة السنهوري بيروت

2٠١٧ ص/١٤.
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 ــ م. د. عمار حمد حريش - اأ. م. د. جلال عازل غزال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-١٠١-

ويلاحظ اأن الفقهاء متفقون على اأن الطلاق هو حل لقيد النكاح بملكية الزوج .

ث�لثً�: تعريف الطلاق في الق�نون :-

والثلاثون : ))الطلاق  الرابعة  المادة  الطلاق في  العراقي  ق�نون الأأحوال الشخصية  عرف 

رفع الزواج باإيقاع من الزوج اأو الزوجة اإن وكلت به اأو فوضت اأو من القاضي، ولإ يقع الطلاق 

اإلإ بالصيغة المخصوصة له شرعاً(( )١(.

كما فعلت وثيقة مسقط التي عرّفت الطلاق في المادة )٨١( باأنه: »حل عقد الزواج بالصيغة 

الموضوعة له شرعاً«)2(.

كما وعرفه ق�نون الأأحوال الشخصية الكويتي في المادة)٩٧( حيث نصت المادة:))الطلاق 

هو حل عقده الزواج الصحيح باإرادة الزوج، اأومن يقوم مقامه، بلفظ مخصوص(( )3(. وعرفه اأيضاً 

المادة )٨١(: ))الطلاق حل عقد  ق�نون الأأحــوال الشخصية في سلطنة عم�ن حيث نصت 

م�راتي حيث  الزواج بالصیغة الموضوعة له شرعاً((. كما وعرفه اأيضاً ق�نون الأأحوال الشخصية الأإ

نصت المادة)٩٩(:))الطلاق حل عقد الزواج الصحیح بالصیغة الموضوعة له شرعاً(( )٤(.

للمذهب  وفقاً  المادة )٨2(  في  الطلاق  فقد عرف  البحريني  الشخصية  الإأحــوال  قانون  اأمــا 

السني حيث نصت المادة:)) الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة المخصوصة والموضوعة له شرعاً 

الــزواج  الطلاق حل عقد  نفسها :))  المادة  الجعفري حيث نصت  للمذهب  وفقاً  اأو عرفاً((، 

بالصيغة المخصوصة الموضوعة له شرعاًً ((. 

اأما المشرع الجزائري فقد عرف الطلاق في المادة ٤٨ من قانون الإأسرة الجزائري من قانون 

٠٥-٠2 بقوله »الطلاق حل عقد الزواج و يتم باإرادة الزوج اأو بتراضي الزوجين اأو بطلب من الزوجة 

في حدود ما ورد في المادتين ٥3 و ٥٤ من هذا القانون.

باأنه :هو حل  الطلاق  الفصل2٩ من مجلة  التونسية : عرف  اأم� مجلة الأأحوال الشخصية 

اإذا كان  ما  التونسي  المشرع  المحكمة ، ولم يذكر  اإلإ لدى  الطلاق  النكاح، و لإ يقع  عقدة 

الطلاق الصادر عن القاضي بائنا و لكن في الفصل 32 من المجلة في فقرته الثامنة باأنه يقع بائنا 

،والتي تقول: »و تقضي المحكمة ابتدائيا في الطلاق ، بعد فترة تاأمل تدوم قبل طور المرافعة«.

ردني رقم )3٦( لسنة 2٠١٠، ص/2٤. حوال الشخصية الإأ )١( قانون الإأ

حوال الشخصية لدول  مانة العامة، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وثيقة مسقط للنظام )قانون( الموحد للاأ )2( الإأ

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ط3، 2٠١١م، ص/2٩.

حوال الشخصية الكويتي المعدل بالقوانين اأرقام ٦١ لسنة ١٩٩٦م و 2٩ لسنة 2٠٠٤م و٦٦ لسنة 2٠٠٧م . )3( قانون الإأ

مارات العربية المتحدة قانون اتحادي رقم 2٨ لسنة 2٠٠٥م. حوال الشخصية لدولة الإإ )٤( قانون الإأ
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ــــ سلاميـالمقارنـ)دراسةـمقارنةـبالقانون(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلاقـالمراأةـالإأجنبيةـفيـالفقهـالإإ

-١٠2-

اأما قانون الإأحوال الشخصية المغربي حيث نصت المادة)٧٨(:))الطلاق حل ميثاق الزوجية 

يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقاً لإأحكام هذه المدونة((. 

هذا ولم يُعرفّ ق�نون الأأحوال الشخصية الأأردني الجديد والقديم وق�نون الأأحوال الشخصية 

القانون  اأن  اإلإ  السوري الطلاق على العكس من القوانين العربية الذين قاموا بتعريف الطلاق، 

وبين شروط  الــزواج،  انحلال عقد  الرابع  الباب  الطلاق تحت  ــاإدراج  ب اكتفى  والقديم  الجديد 

صحة اإيقاع الطلاق واألفاظه واأنواعه)١(، وكان على القانون اأن يضع تعريفاً جامعاً مانعاً للطلاق 

كما فعلت وثيقة مسقط التي عرّفت الطلاق في المادة )٨١( باأنه: »حل عقد الزواج بالصيغة 

الموضوعة له شرعاً« )2(. وكما فعلت اأيضاً وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للاأحوال الشخصية 

التي عرفت الطلاق في المادة)٨٤( باأنه: »حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً«.

الفرع الث�ني: مشروعية الطلاق.

جماع والقياس. الطَّلاق مشروعٌ بالكتاب، والسنَّّة، والإإ

تاَنِۖ  لَقُٰ مَرَّ اآياتٍ كثيرة، منها: قوله تعالى: سمحٱلطَّ اأما الكتاب: فقد وردَ جواز الطلاق وحلُّه في 

وۡ تسَِۡرِيحُۢ بإِحِۡسَٰنٖۗ سجى ]البَقَرَة:22٩[.
َ
فَإمِۡسَاكُۢ بمَِعۡرُوفٍ أ

وجه الأستدلأل : حيث بينت الإآية الكريمة عدد الطلقات المملوكة في الحل الواحد، وهي 

ثلاثة، والطلقة الثالثة هي المكملة للثلاث، فمن طلق بعدها ولو في العدة كان طلاقة برابعة وهي 

غير مملوكه في الحل الواحد)3(

وقال الطبري : » اختلف اأهل التاأويل في تاأويل ذلك:فقال بعضهم: هو دلإلة على عدد الطلاق 

الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته، والعدد الذي تبين به زوجته منه«)٤(،وقال اآخرون اإنما 

ردني رقم )3٦( لسنة 2٠١٠، ص/2٤. حوال الشخصية الإأ )١( قانون الإأ

حوال الشخصية لدول  مانة العامة، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وثيقة مسقط للنظام )قانون( الموحد للاأ )2( الإأ

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ط3، 2٠١١م، ص2٩.

حاشية  بيروت، ١٩٩3م، ج٦، ص٩3.الدسوقي،  المعرفة،  دار  المبسوط،  السرخسي،  الدين  السرخسي، شمس   )3(

الدسوقي، ج3، ص2٦2. الشربيني، شمس الدين محمد بن اأحمد الخطيب، مغني المحتاج اإلى معرفة األفاظ المنهاج، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٤، ج٤، ص٤٧٦. ابن قدامة، المغني على مختصر الخرقي، ج٧، ص٦٦-٦٧. ابن 

حزم، اأبو محمد علي بن اأحمد )ت٤٥٦هـــ(، المحلى بالإآثار، دار الفكر، ج١٠، ص١٦. ابن قيم الجوزية، محمد بن 

اأبي بكر بن اأيوب، اإعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، 

١٩٩١م، ج3، ص33. ابن تيمية، تقي الدين، اأبو العباس اأحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط١، ١٩٨٧م، ج٥، ص٤٩٠.

ملي، اأبو جعفر الطبري  )٤( الطبري ، جامع البيان في تاأويل القراآن ، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإآ
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-١٠3-

له تعالى ذكره عبادَه سنة طلاقهم نساءهم اإذا اأرادوا  له صلى الله عليه وسلم تعريفًا من ال� اأنزلت هذه الإآية على نبيّ ال�

طلاقهن- لإ دلإلةً على العدد الذي تبين به المراأة من زوجها)١(، وقد رجح الطبري ما ذهب اإليه 

عروة وقتادة من اأن الإآية اإنما هي دليل على عدد الطلاق الذي يكون به التحريم)2(. وقوله تعالى: 

َ رَبَّكُمۡۖ سجى ]الطَّلَاق:١[. ةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ حۡصُواْ ٱلۡعِدَّ
َ
تهِِنَّ وَأ هَا ٱلنَّبِِيُّ إذَِا طَلَّقۡتُمُ ٱلنّسَِاءَٓ فَطَلّقُِوهُنَّ لعِِدَّ يُّ

َ
أ سمحيَٰٓ

ةَ) جاء بعد الإأمر باأن تطلق النساء لعدتهن،  ووجه الأستدلأل: اأن قوله تعالى: (وَاأحَْصُوا الْعِدَّ

اأي اأيام طهرهن الذي لم يجامعن فيه وقت شاء الإأزواج الطلاق، ليدل بعمومه على عدم صحة 

وقوع الطلاق اأثناء العدة، اإذ الطلاق يقع بتطليقة واحدة فيكتفى بها ولإ يُتعدى اإلى غيرها لعدم 

الحاجة، ولما ينتج عن اإيقاعه ثانية اأثناء العدة من الضرر المتمثل باإطالة العدة اأحياناً، وتفويت 

اإمكانية الرجعة التي تعد من اأبرز حكم مشروعية العدة )3(، وهو ممنوع لقاعدة” الضرر يزال”)٤(.

فالطلاق الإأحسن هو الطلاق الذي اأمر اأن تطلق له النساء، وهو الطلاق بواحدة في طهرها 

الذي لم يعاشرها فيه، ولم يراجعها حتى تنقضي عدتها )٥(.

امراأته)٦( اأنه طلَّقَ  له عنه  ال� له بن عمر رضي  ال� فاأخبار كثيرة، منها: حديث عبد  السنَّّة:  ا  واأمَّ

له صلى الله عليه وسلم  له عنه رسولَ ال� له صلى الله عليه وسلم، فساأل عمرُ بن الخطَّاب رضي ال� وهي حائض على عهد رسُولِ ال�

له صلى الله عليه وسلم: ))مُرْه فليرَاجِعْه�، ثم ليُمْسِكه� حتى تطهرَ، ثم تحيضَ، ثم  عن ذلك، فقال رسولُ ال�

اأمرَ ال�له اأن  ة التي  ، فتلك العِدَّ اإنْ ش�ء طلَّقَ قبل اأن يمسَّ اإنْ ش�ءَ اأمسَكَ بعدُ، و تطهرَ، ثم 

يطلَّق له� النِّس�ء(( )٧(.

)المتوفى: 3١٠هـ( ،المحقق: اأحمد محمد شاكر ،: مؤسسة الرسالة ، ط: الإأولى، ١٤2٠ هـ - 2٠٠٠ م ، ٥3٨/٤ .

)١( المصدر نفسه: ٤/٥٤2.

)2( المصدر السابق: ٤/٥٤2.

)3( الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي )ت٧٤3هـ(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، 

2٠٠٠م، ج3، ص٤٠.

شباه والنظائر، ص٩3. )٤( ابن نجيم، الإأ

)٥( ابن قدامة، المغني على مختصر الخرقي، ج٧، ص٦٧. الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص٤٦٦.

اأبي زكريا،  ار لقبٌ لها. ينظر:  النَّوَّ اأولى، ولعلَّ  وَّل  ار. والإأ النَّوَّ اآمنة بنت عمار. وقيل:  اآمنة بنت غِفَار. وقيل:  )٦( اسمها: 

تهذيب الإأسماء واللغات. : محيي الدين اأبي زكريا يحيي بن شرف النووي الدمشقي الشافعي، )٦3١-٦٧٦هـــ(. ط١ : 

١٤١٦هـــ-١٩٩٦م. دار الفكر-بيروت-لبنان.3٧3/2، ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري. : اأبي الفضل اأحمد 

بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني، )٧٧3-٨٥2هــــ(. تحقيق: عبد القادر شيبة الحمد. ط١: ١٤2١هـــ-2٠٠١م. 

طبع على نفقة صاحب السمو الملكي الإأمير سلطان بن عبد العزيز اآل سعود 2٥٩/٩، الشوكاني،نيل الإأوطار شرح منتقى 

د الشوكاني، )١١٧2-١2٥٠هـ(. تصحيح: الشيخ عز الدين  الإأخبار من اأحاديث سيد الإأخيار. : محمد بن علي بن محمَّ

خطاب. ط١: ١٤١٩هـ-١٩٩٩م. دار اإحياء التراث العربي-بيروت-لبنان: 22٦/٦.

له محمد بن اإسماعيل البخاري، )١٩٤-2٥٦هـــ(. ط١ :  )٧( رواه البخاري في صحيحهصحيح البخاري. : اأبي عبد ال�
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ــــ سلاميـالمقارنـ)دراسةـمقارنةـبالقانون(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلاقـالمراأةـالإأجنبيةـفيـالفقهـالإإ

-١٠٤-

له بمراجعة  له عنه اأن ياأمر ابنه عبد ال� ووجه الأستدلأل: اأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر رضي ال�

له تعالى اأن تطلقّ لها النساء،  زوجته لكونه طلقها اأيام حيضها، وهي ليست من العدة التي اأمر ال�

ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وهذه ليست العدة المعهودة والمشروعة للمطلقات 

من ذوات الحيض ليطلقها اإن شاء بعد ذلك، اأي يطلقها اأيام طهرها التي لم يمسها فيه، فدلّ 

النص بعمومه على جواز تطليق المراأة اأيام طهرها، سواء اأكان الطلاق مرة اأم مرتين مادام الطلاق 

رجعياً ولم تنقض العدة بعد؛ لإأنه من الطلاق السني، ولإأن المطلقة في الطلاق الرجعي تبقى 

زوجة حكماً حتى تنتهي عدتها )١(.

جم�ع: فقد اأجمع المسلمون على جواز الطلاق)2(. واأمَّ� الأإ

واأم� القي�س: لقد دل القياس على الطلاق اأيضا لإأن العشرة اإذا فسدت بين الزوجين و لم يكن 

في الإستطاعة دوامها، يكون بقاء الزواج باإمساك الزوجة التي لإ تطاق معاشرتها تفويت لمقاصد 

سلام رفعاً للضرر اللاحق  الزواج وتضييع لمصالحه التي شرع من اأجلها لذلك شرع الطلاق في الإإ

لقوله سبحانه  اأكــرم عشرة  و  معاملة  اأحسن  و  له  فيلتمس كلاهما من هو خير  الزوجين،  باأحد 

ُ وَسِٰعًا حَكِيمٗا ١٣٠سجى ]النِّسَاء:١3٠[، لذلك فاإن جل   مِّن سَعَتهِِۚۦ وَكََانَ ٱللَّهَّ
ُ كُُلّٗاّٗ قاَ يُغۡنِ ٱللَّهَّ وتعالى: سمحوَإِن يَتَفَرَّ

العلماء يقررون اأن الإأصل في الطلاق الحضر اإلإ اأن تدعوا اإليه حاجة اأو يقتضيه سبب)3(.

هَا  يُّ
َ
أ له تعالى: سمحيَٰٓ سلامي-األمانيا، ١٠٩٩/3، برقم ٥3٠٦ كتاب الطلاق: باب قول ال� ١٤2١هـ-2٠٠٠م. جمعية المكنز الإإ

َ رَبَّكُمۡۖ سجى ]الطَّلَاق:١[. ومسلم في صحيحه صحيح مسلم.  وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ ةَۖ  ٱلۡعِدَّ حۡصُواْ 
َ
تهِِنَّ وَأ ٱلنَّبِِيُّ إذَِا طَلَّقۡتُمُ ٱلنّسَِاءَٓ فَطَلّقُِوهُنَّ لعِِدَّ

مام اأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، )ت: 2٦١هـ(. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط١ :  : الإإ

١٤١٧هـ-١٩٩٦م. دار عالم الكتب-الرياض-السعودية ١٠٩3/2، رقم ١٤٧١ كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض 

بغير رضاها واأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها.

)١( الشربيني، مغني المحتاج، ج٤، ص٤٧٦.

ـــ(.  )٥٩٩-٦٨3هـ الحنفي،  الموصلي  مــودود  بن  محمود  بن  له  ال� عبد   : المختار.  لتعليل  ،الإختيار  الموصلي  ينظر:   )2(

اأبي الإأرقم-بيروت- لبنان ١٥٩/3، ابن قدامة، المغني. ،موفق الدين  تحقيق: الشيخ زهير عثمان الجعيد. دار الإأرقم بن 

له بن اأحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، )٥٤١-٦2٠هـ(.  اأبي محمد عبد ال�

له بن عبد المحسن التركي & د/ عبد الفتاح محمد الحلو. ط الخامسة: ١٤2٦هـــ-2٠٠٥م. دار عالم  تحقيق: د/ عبد ال�

يونس  بن  منصور   : قناع.  الإإ القِناع عن  اف  البهوتي، كشَّ والتوزيع-الرياض-السعودية:١٠/323،  والنشر  للطباعة  الكتب 

البهوتي الحنبلي، )ت: ١٠٥١هـ(. تحقيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل. ط١: ١٤22هـ-2٠٠١م. وزارة العدل-الرياض-

السعودية: 2٤٩/٥.

له ، الخلاصة في اأحكام الزواج و الطلاق، مرجع سابق ص/2١٤. )3( د.عبد القادر بن حرز ال�
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-١٠٥-

الفرع الث�لث: اأنواع الفرقة بين الزوجين.

اأنواع الفرقة بين الزوجين.

ولإنتهاء الزواج وحصول الفُرْقة بين الزَّوجَين طريقان، هما:

م. الإأوَّل: الطَّلاق: وهو ما تقدَّ

الث�ني: الفسخ. وهو: نقضُ العقد المبرَم بين الزَّوجين، والتفريق بينهما من غير طلاقٍ؛ بسبب 

خللٍ وقع فيه وقت عقده، اأو سببٍ طارئٍ عليه يمنع بقاءَه)١(.

وينقسم الطلاق اإلى قسمين:

: وهو الطلاق الإأول، والثاني، للزوجة المدخول بها. والمطلقة الرجعيَّة في  الإأوَّل: طلاقٌ رجعِيٌّ

ة من غير  ي رجعيًّا؛ لإأنه يحقُّ للزَّوج مراجعة زوجه في العِدَّ تها. وسمِّ حكم الزَّوجة حتى تنتهي عدَّ

رضاها، وبدون عقدٍ ولإ مهرٍ جديدٍ)2(. 

رحَۡامِهِنَّ 
َ
ُ فِِيٓ أ ن يكَۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهَّ

َ
نفُسِهِنَّ ثلََثَٰةَ قُرُوءٖٓۚ وَلََا يَُحلُِّ لهَُنَّ أ

َ
بَّصۡنَ بأِ قال تعالى: سمحوَٱلمُۡطَلَّقَتُٰ يَتََرَ

رَادُوٓاْ إصِۡلَحٰٗاۚ سجى ]البَقَرَة:22٨[. وقال تعالى: 
َ
حَقُّ برَِدّهِنَِّ فِِي ذَلٰكَِ إنِۡ أ

َ
ِ وَٱلِۡيَومِۡ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولََتُهُنَّ أ إنِ كُنَّ يؤُۡمِنَّ بٱِللَّهَّ

وۡ فَارقِوُهُنَّ بمَِعۡرُوفٖ سجى ]الطَّلَاق:2[.
َ
مۡسِكُوهُنَّ بمَِعۡرُوفٍ أ

َ
جَلَهُنَّ فَأ

َ
سمحفَإذَِا بلََغۡنَ أ

الرِّضاع  لحرمة  الفسخ  اأو  يــراه-،  من  -عند  الكفاءة  لعدم  الفسخ  اأو  دراك،  الإإ اأو  البلوغ  بخيار  الفسخ  ول:  الإأ مثال   )١(

ة اأحد الزوجين، اأو يكون من اأحدهما ما يوجب حرمة المصاهرة. واأصلُ الفسخ في اللغة: النقض  مثلا. ومثال الثاني: ردَّ

يء((. ينظر: الإأزهري، تهذيب اللغة. :  بطال. قال ابن فارس: ))الفاء، والسين، والخاء: كلمة تدلُّ على نقض الشَّ والإإ

اأبي منصور محمد بن اأحمد الإأزهري، )ت: 3٧٠هـ(. تحقيق: محمد عوض مرعب. الطبعة الإأولى: ١٤2١هـ-2٠٠١م. 

دار اإحياء التراث العربي-بيروت-لبنان ١٨٦/٧، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ٥٠3/٤، الصحاح ) تاج اللغة وصحاح 

العربية (. : اأبي نصر اإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، )ت: 3٩٨هـ(. الطبعة الإأولى: ١٤١٩هـ-١٩٩٩م. دار اإحياء 

)ت:  المقرئ،  الفيومي  علي  بن  محمد  بن  اأحمد   : المنير.  المصباح  الفيومي،   ،3٧٦/١ العربي-بيروت-لبنان  التراث 

الشخصية:ص/ ،الإأحــوال  زهرة  صـ2٤٤،اأبي  العصرية-صيدا-بيروت-لبنان  المكتبة  ١٤١٨هــــ-١٩٩٨م.  ط2:  ٧٧٠هـــ(. 

الرسالة-بيروت-لبنان  مؤسسة  ـــ-2٠٠٥م.  ١٤2٦هــ ط2:  )ت:(.  سابق،  سيِّد  الشيخ   : السنة.  فقه  سابق،  سيد  ـ32٤، 

3١١/2، معجم لغة الفقهاء صـ3١٥.

)2( قال ابن المنذر: ))واأجمعوا على اأنَّ الحرَّ اإذا طلَّق زوجتَه الحرَّة، وكانت مدخولًإ، تطليقةً اأو تطليقتَين، اأنه اأحقُّ برجعتِها 

فصاح عن معاني الصحاح في مذاهب الإأئمة الإأربعة. : الوزير عون الدين اأبي  ة((. وقال ابن هبيرة في الإإ حتى تنقضِيَ العِدَّ

المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي، )٤٩٩-٥٦٠هـــ(. تحقيق: د/ محمد يعقوب طالب عبيدي. ط١: ١٤١٩هـ-

جماع:  ١٩٩٩م. مركز فجر للطباعة-القاهرة-مصر: )واتفقوا على اأنَّ للرَّجُل اأنْ يُرَاجِع المطلَّقة الرَّجعيَّة(. ينظر:ابن المنذر، الإإ

اأبي بكر محمد بن اإبراهيم بن المنذر النيسابوري، )2٤2-3١٨هـ(. تحقيق: د/ اأبو حماد صغير اأحمد بن محمد حنيف. 

فصاح 2٤٧/٨، وكذاابن رشد  مارات صـ١2٦،ابن هبيرة، الإإ ط2: ١٤2٤هـــ-2٠٠3م. مكتبة مكة الثقافية-راأس الخيمة-الإإ

مام القاضي اأبي الوليد محمد بن اأحمد بن محمد بن رشد الحفيد )٥2٠-٥٩٥هـ(.  بداية المجتهد ونهاية المقتصد. : الإإ

تحقيق: محمد صبحى حسن حلاق. الطبعة الإأولى: ١٤١٥هـــ-١٩٩٥م. مكتبة ابن تيمية-القاهرة-مصر & مكتبة العلم-

جدة-السعودية١٦3/3.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد 34[ مجلة العلوم الإإ

ــــ سلاميـالمقارنـ)دراسةـمقارنةـبالقانون(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلاقـالمراأةـالإأجنبيةـفيـالفقهـالإإ

-١٠٦-

والث�ني: طلاقٌ بائنٌ. 

ابق. وهو الذي يُنهِي عقد الزَّواج، بحيث لإ رجعة له عليها فيه بنفس العقد السَّ

وينقسم الطلاق الب�ئن اإلى قسمين:

خول)١(. والطَّلاق الرَّجعيِّ بعد انتهاء  الأأوَّل: الطلاق البائن بينونةٍ صغرى: وهو الطَّلاق قبل الدُّ

للزوج مراجعة  الثلاث، لإ تحلُّ  الإأنــواع  الخلع)3(. ففي هذه  مــالٍ في  ة)2(. والطَّلاق على  الــعِــدَّ

زوجته، ولإ تحلُّ له زوجته اإلإَّ بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديدٍ.

والث�ني: الطلاق البائن بينونةٍ كبرى: وهو طلاق الرَّجُل امراأته ثلاثة تطليقات. فلا تحلُّ له من 

بعدُ حتى تنكح زوجًا غيره)٤(.

)١( قال ابن المنذر: )واأجمعوا على اأنَّ منْ طلَّقَ زوجته، ولم يدخلْ بها، طلقةً، اأنها قد بانتْ منه، ولإ تحلُّ له اإلإَّ بنكاحٍ 

ة له عليها(. وقال ابن قدامة: )اأجمعَ اأهلُ العلم على اأنَّ غير المدخول بها تبين بطلقَةٍ واحدةٍ، ولإ يستحقُّ  جديدٍ، ولإ عِدَّ

جماع: صـ١١2،  ة قبل الدخول(. ينظر: ابن المنذر، الإإ ة، ولإ عِدَّ مطلِّقها رجعتها، وذلك لإأنَّ الرَّجْعة اإنما تكونُ في العِدَّ

ابن قدامة، المغني:٥٤٧/١٠.

الرَّجعة في  له  اأنَّ  المنذر: )واأجمعوا على  ابن  قال  العدة.  نها مشروعةٌ في  الرجعة؛ لإأ تنتهي وقت  العدة  بانتهاء  نه  )2( لإأ

جماع: صـ١١2. ة، فهو خاطبٌ من الخطاب(. ينظر: ابن المنذر، الإإ ة، فاإذا انقضَت العدَّ المدخول بها ما لم تنقضِ العِدَّ

نَّ المراأة في الخلع قد التزمت العوض لتتخلص من الزوج، وذلك لإ يحصل مع قيام حق الرجعة. فثبوت الفرقة في هذه  )3( لإأ

الإأنواع مع قيام حق الزوج في الرجعة متنافيان، والمتنافيان لإ يجتمعان؛ فاإذا ثبت البينونة انتفى النكاح، ولإ رجعة له عليها. 

قال ابن رشد: )جمهور العلماء اأجمعوا على اأنه لإ رجعة للزوج على المختلعة في العدة(. وخالفت الظاهرية، فجعلوا للزوج 

على المختلعة الرَّجعة في العدة. ينظر: ابن رشد، بداية المجتهد ١3٦/3. وينظر اأيضًا: ابن حزم، المحلَّى بالإآثار. : اأبي 

محمد علي بن اأحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، )3٨٤-٤٥٦هـ(. تحقيق: اأحمد محمد شاكر. مكتبة دار التراث-القاهرة-

مصر 2٤٠/١٠، السرخسي ، المبسوط. : شمس الإأئمة اأبي بكر محمد بن اأحمد السرخسي، )ت: ٤٨3هـ(. تحقيق: 

رشاد اإلى  سمير مصطفى رباب. ط١: ١٤22هـ-2٠٠2م. دار اإحياء التراث العربي-بيروت-لبنان 2٨/٦، ابن اأبي موسى، الإإ

سبيل الرشاد. : الشريف محمد بن اأحمد بن محمد بن اأبي موسى الهاشمي البغدادي الحنبلي، )3٤٥-٤2٨هـ(. تحقيق: 

له بن عبد المحسن التركي. ط١: ١٤١٩هـ-١٩٩٨م. مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان صـ2٩١، البهوتي ، كشاف  د/ عبد ال�

القناع 3٦١/٥، ابن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل. : اإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، )١2٧٥-١3٥3هـ(. 

تحقيق: محمد عيد العباسي. ط١ : ١٤١٧هـ-١٩٩٦م. مكتبة المعارف-الرياض-السعودية ١33/3.

ۥ مِنۢ بَعۡدُ  لُّ لََهُ يحُۢ بإِحِۡسَٰنٖۗسجى ]البَقَرَة:22٩[ اإلى قوله: سمحفَإنِ طَلَّقَهَا فَلًَا تَحَِ وۡ تسَِۡرِ
َ
تاَنِۖ فَإمِۡسَاكُۢ بمَِعۡرُوفٍ أ لَقُٰ مَرَّ )٤( لقوله تعالى: سمحٱلطَّ

سجى ]البَقَرةَ:230[. قال القرطبي في تفسيره تفسير القرطبي -الجامع لإأحكام القراآن، والمبين لما تضمنه من  ۗۥ ٰ تنَكِحَ زَوجًۡا غَيۡۡرَهُ حَتِيَّ
له بن عبد  له محمد بن اأحمد بن اأبي بكر القرطبي، )ت: ٦٧١هـ(. تحقيق: د/ عبد ال� السنة واآي الفرقان-. : اأبي عبد ال�

المحسن التركي. ط١: ١٤2٧هـ-2٠٠٦م. مؤسسة الرسالة-بيروت-لبنان: )المراد بقوله:))فَاإِن طَلَّقَهَا((الطلقة الثالثة: ))فَلَا 

تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ(( وهذا مجمعٌ عليه لإ خلاف فيه(. قال ابن المنذر: )واأجمعوا على اأنَّ الرَّجُل اإذا 

طلق امراأته ثلاثا، اأنها لإ تحلُّ له اإلإ بعد زوج، على ما جاء به حديث النبي r(. قال اأهل العلم: ويُشترطَ لحلها للزَّوج الإأوَّل 

ثلاثة شروط: الإأول: اأن تنكح زوجًا غيره. الثاني: اأن يكون النكاح صحيحًا. الثالث: اأن يطاأها الزوج الثاني في الفرج. 

فصاح: )واتفقوا على اأنه اإذا طلق ثلاثا، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. واتفقوا على اأن النكاح  قال في ابن هبيرة في الإإ

النكاح  اإنما يقع الحل بالوطء في  اأنه  اإلى الإأوَّل. واتفقوا على  اأنه شرط في جواز عودها  صابة، واتفقوا على  هاهنا هو الإإ



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد ٣٤[ مجلة العلوم الإإ

 ــ م. د. عمار حمد حريش - اأ. م. د. جلال عازل غزال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-١٠٧-

المطلب الث�ني : حكم اإيق�ع الطلاق على المراأة الأأجنبية(1)

الفرع الإأول : تحرير محل النزاع، اآراء الفقهاء في طلاق المراأة الإأجنبية)2( ، وسبب الإختلاف.

تحرير محل النزاع:

واأما من يقع طلاقها من النساء فاإنهم اتفقوا على اأن الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة 

المطلقة  في  توفرها  الواجب  الرجعي،الشروط  الطلاق  في  تنقضي عددهن  اأن  قبل  اأو  اأزواجهن 

)محل الطلاق(.

لما كان الطلاق حلا لعقدة النكاح كان لإ بد لترتب الإأثر على لفظ الطلاق من اأن تكون 

المطلقة زوجة حقيقة اأو حكماً.

والزوجة الحقيقية : هي التي لم يطراأ على عقد زواجها الصحيح ما يرفع قيده في الحال اأو المال 

فيقع الطلاق على الزوجة حال قيام عقد الزواج الصحيح سواء دخل بها الزوج اأو لم يدخل، ولإ 

يقع الطلاق على من كان عقد زواجها باطلا اأو فاسدة لإأن الطلاق اإنما شرع لحل عقدة النكاح 

الصحيح لإأنه المعتبر في الشرع واأما النكاحالباطل والفاسد فلا يعتد بهما في الشرع. وقد نص 

القانون في المادة ]٨٤[ على اأن: )محل الطلاق المراأة المعقود عليها بزواج صحيح(.

واتفق الفقهاء على عدم وقوع طلاق الإأجنبية في الحال)3( لكنهم اختلفوا في تعليق الطلاق 

بالنكاح، كاأن يقول: اإن نكحت فلانة فهي طالق.

باحة لإ تحصل به، اإلإ في اأحد قولي الشافعي(. ينظر:  الصحيح، فاإن كان الوطء في نكاح فاسد، فاتفقوا كلهم على اأن الإإ

له محمد بن اإدريس الشافعي المطلبي، )١٥٠-2٠٤هـ(. تحقيق: د/ رفعت فوزي عبد  مام اأبي عبد ال� الشافعي، الإأم. : الإإ

المطلب. الطبعة الإأولى: ١٤22هـ-2٠٠١م. دار الوفاء-القاهرة-مصر ٦3١/٦، القرطبي، تفسير القرطبي ٨٩/٤، ابن المنذر ، 

فصاح:2٥١/٨، ابن حزم،المحلى:١٧٧/١٠، ابن رشد، بداية المجتهد: 3/١٦٦-١٦٧،  جماع، صـ١١٥،ابن هبيرة،الإإ الإإ

ابن قدامة ، المغني:٥٤٩/١٠-٥٥٠.

جنبية: البعيدة ؛ الفيومي: المصباح المنير، ص/٧٠، مادة)جنب(؛والمقصود بها هنا هي من ليست بزوجة،ويحل  )١( الإأ

للرجل الزواج بها.

)2( وهو المقصود به الطلاق المعلق على النكاح.

)3( ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. : علاء الدين اأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، الملقب 

بملك العلماء، )ت: ٥٨٧هـــ(. تحقيق: محمد عدنان بن ياسين درويش. الطبعة الإأولــى: ١٤١٧هـــ-١٩٩٧م. دار اإحياء 

التراث العربي-بيروت-لبنان:١٩2/3؛ابن رشد، بداية المجتهد:١٤٤3/3؛ الحصني، كفاية الإأخيار في حلِّ غاية الإختصار. 

مام تقي الدين اأبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي، )ت: ٨2٩هـ(. تحقيق وتعليق: عبد المجيد  : الإإ

 طعمة حلبي. ط١: ١٤2١هـ-2٠٠٠م. دار المعرفة-بيروت-لبنان:١٩٤/2؛ ابن قدامة، الشرح الكبير. : شمس الدين اأبي الفرج 

نصاف. تحقيق: د/ عبد  عبد الرحمن بن محمد بن اأحمد بن قدامة المقدسي، )٥٩٧-٦٨2هـــ(. مطبوع مع المقنع والإإ

له بن عبد المحسن التركي & د/ عبد الفتاح محمد الحلو. طبعة: ١٤2٦هـــ-2٠٠٥م. دار عالم الكتب للطباعة والنشر  ال�

والتوزيع-الرياض-السعودية: 2٧٠/١٠.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد 34[ مجلة العلوم الإإ

ــــ سلاميـالمقارنـ)دراسةـمقارنةـبالقانون(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلاقـالمراأةـالإأجنبيةـفيـالفقهـالإإ

-١٠٨-

وقد اأجمع الفقهاء اأيضاً على اأن الطلاق الناجز لإ يقع على المراأة الإأجنبية فمن قال لإمراأة 

اأجنبية عنه اأنت طالق ثم تزوجها لم يترتب عليه اأثر وكان لغواً لإأنه عندما تلفظ بالطلاق المنجز لم 

يكن بينه وبين المراأة عقد نکاح اأصلاً)١(.

اإن دخلت الدار فاأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق لإأنه حين  اإن قال لإأجنبية  و

التلفظ بالطلاق ليس بمالك للطلاق ولإ اإضافة اإلى سببه)2(.

جماع على اأنه لإ يقع الطلاق الناجز على الإأجنبية. واأما التعليق  وقال الشوكاني))وقد وقع الإإ

نحو اأن يقول: اإن تزوجت فلانة فهي طالق؛ فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم اإلى 

اأنه لإ يقع٠٠٠(( )3(.

صورة المس�ألة : تعليق الطلاق على الإأجنبيات بشرط التزويج، مثل اإذا قال الرجّل لإمراأة : اإن 

تزوجتك فاأنت طالق، فاأضاف الطلاق اإلى سبب الملك وهو الزواج، اأو قال: اإن تزوجت امراأة 

فهي طالق، اأو كل امراأة تزوجتها فهي طالق ، اأو كلمّا تزوجت امراأة فهي طالق، اختلف الفقهاء 

في وقوع الطلاق عقيب هذا الزواج على ثلاثة اآراء:

اإن كان التعليق  الراأي الأأول: لإ يقع طلاقه ولإ يلحق المراأة الإأجنبية في كل الإأحوال حتى و

مضافاً الى وقت العقد، وبهذا قال الشافعية، والحنابلة والشيعة الجعفرية والظاهرية ونقل عن علي 

له عنهم)٤(، اإذ يشترط عندهم اأن يكون مالكاً للطلاق حين التلفظ به  وابن عباس وعائشة رضي ال�

ومن لإ يملك تنجيز الطلاق لإ يملك تعليقه.

وطار:2٥٥/٦. )١( ينظر: الشوكاني، نيل الإأ

الدين  المنهاج. : شمس  األفاظ  معاني  اإلى معرفة  المحتاج  والشربيني، مغني  القدير:٤٤٧/3؛  وفتح  الهداية  ينظر:   )2(

محمد بن اأحمد الخطيب الشربيني الشافعي، )ت: ٩٧٧هـ(. ط١: ١٤2٤هـ-2٠٠٤م. دار الفكر-بيروت-لبنان:2٩2/3.

له الشوكاني اليمني )المتوفى: ١2٥٠هـ(تحقيق:  وطار، : محمد بن علي بن محمد بن عبد ال� )3( ينظر:الشوكاني، نيل الإأ

عصام الدين الصبابطي: دار الحديث، مصر ط١، ١٤١3هـ - ١٩٩3م2٨٥/٦.

)٤( ينظر: ابن الهمام، شرح فتح القدير. : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي، المعروف بابن الهمام، 

روضة  النووي،  المحتاج:2٩2/3؛  مغني  والشربيني،  العربي-بيروت-لبنان:٤٤2/3؛  التراث  اإحياء  دار  ٦٨١هـــ(.  )ت: 

اأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي، )٦3١-٦٧٦هـــ(. تحقيق: الشيخ عادل  الطالبين. : محيي الدين 

اأحمد عبد الموجود & الشيخ علي محمد معوض. ط١: ١٤١2هـ-١٩٩2م. دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان:٦٨/٨؛ وفرق 

مام الشافعي. : اأبي اإسحاق اإبراهيم بن  الــزواج:ص/٩٠؛ الشوكاني نيل الإأوطــار:2٥٥/٦؛ الشيرازي، المهذب في فقه الإإ

علي بن يوسف الشيرازي الفيروزاآبادي، )3٩3-٤٧٦هـ(. تحقيق: د/ محمد الزحيلي. ط١: ١٤١2هـ-١٩٩2م. دار القلم-

نصاف في معرفة الراجح من الخلاف. : علاء الدين اأبي  دمشق-سوريا & دار الشامية-بيروت-لبنان٧٧/2؛ المرداوي، الإإ

له بن   الحسن علي بن سليمان بن اأحمد المرداوي، )٨١٧-٨٨٥هـ(. مطبوع مع المقنع، والشرح الكبير. تحقيق: د/ عبد ال�

عبد المحسن التركي & د/ عبد الفتاح محمد الحلو. ط2: ١٤2٦هـ-2٠٠٥م. دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع-

سلام3/١٤. الرياض- السعودية،٥٩/٩؛ المحلى،2٠٥/١٠؛ شرائع الإإ
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-١٠٩-

وقال الصنعاني:))فيه ثلاثة اأقوال: الإأول: اأنه لإ يقع مطلقاً، وهو قول الهادوية والشافعية واأحمد 

وداود واآخرين ورواه البخاري عن اثنين وعشرين صحابيا ودليل هذا القول حديث الباب(()١(.

الراأي الث�ني: يقع الطلاق اإن تزوجها وبهذا قال الحنفية وبه قال الثوري والإأوزاعي واأحمد في 

رواية عنه، وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر ونقل عن سعيد بن المسيب وعطاء وحماد 

ابن اأبي سليمان وشريح، ويشترط عندهم لوقوع الطلاق على امراأة معينة اأن يكون التعليق بصريح 

شارة ولإ عبرة  الشرط بادائه فلو قال هذه المراأة التي اأتزوجها طالق فتزوجها لم تطلق لإأنه عرفها بالإإ

بقوله اأتزوجها، فكاأنه قال: هذه طالق فيكون قد اأوقع الطلاق منجزة في غير ملك ولإ اإضافة اإلى 

سبب الملك.

بــاأداة  صريحاً  يكون  اأن  التعليق  في  يشترط  فلا  يتزوجها  امـــراأة  كل  تعم  الصيغة  كانت  اإن  و

 الشرط. فلو كان التعليق مستفادة بالمعنی صح ووقع الطلاق اإن تزوجها كقوله كل امراأة اأتزوجها 

فهي طالق)2(.

وذهب المالكية)3(،وربيعة والإأوزاعي وابن اأبي ليلى)٤( اإلى اأنه اإن خص في صيغة الطلاق امراأة 

اإن عمم فقال كل  بعينها اأو نساء بلد اأو قبيلة اأو صنفا من النساء صح ووقع الطلاق اإن تزوجها و

امراأة اأتزوجها فهي طالق لم يصح التعليق ولإ يقع الطلاق لإأن فيه سد باب النكاح عليه اإذ كل 

امراأة يتزوجها نطلق وهذا ضرر ظاهر لإ يقره الشرع اأما لو ظاهر على العموم فقال كل امراأة اأتزوجها 

فهي علي كظهر اأمي صح ظهاره لإأن الحرمة ترتفع بالتكفير)٥(.

له تعالى : ))وحكي عن اأبي حنيفة واأصحابه والمؤيد بالله في اأحد  وقال الشوكاني رحمه ال�

قوليه: اأنه يصح التعليق مطلقا، وذهب مالك في المشهور عنه وربيعة والثوري والليث والإأوزاعي 

وابن اأبي ليلى اإلى التفصيل وهو اأنه اإن جاء بحاصر نحو اأن يقول: كل امراأة اأتزوجها من بني فلان 

)١( الصنعاني،سبل السلام: محمد بن اإسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، اأبو اإبراهيم، عز 

الدين، المعروف كاأسلافه بالإأمير )المتوفى: ١١٨2هـ(: دار الحديثط: بدون طبعة وبدون تاريخ 2٦3/2.

نهر:٤١٧/١؛ مرقاة المفاتيح  )2( ينظر: ابن الهمام، شرح فتح القدير:٤٤2/3 ؛ الهداية شرح البداية: 2٤3/١؛ مجمع الإأ

شرح مشكاة المصابيح:2١3٨/٥؛ الشرح الكبير على متن المقنع:3٧٩/٨.

الصغير هو  الصغير )الشرح  الشرح  الصاوي على  المعروف بحاشية  المسالك  قرب  السالك لإأ بلغة  الصاوي،  ينظر:   )3(

مَامِ مَالكٍِ(المؤلف: اأبو العباس اأحمد بن محمد الخلوتي،  شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى اأقرب المسالك لمَِذْهَبِ الْإإِ

الباجي،  ٤٨٦؛  تــاريــخ:١/٤٥3،  وبــدون  طبعة  بــدون  المعارفط:  دار  ـــ(:  ١2٤١هـ )المتوفى:  المالكي  بالصاوي  الشهير 

المنتقى:١١٥/٤؛ ابن جزي، قوانين الإأحكام الشرعية: ص/2٥٦،2٥٧؛ الزلمي، الطلاق: ص/١٠٥،١٠٦.

وطار:2٥٥/٦. )٤( ينظر: ابن الهمام ، شرح فتح القدير:٤٤2/3؛ الشوكاني، نيل الإأ

وطار:2٥٥/٦. )٥( ينظر: ابن الهمام ، شرح فتح القدير:٤٤2/3؛ الشوكاني، نيل الإأ



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد 34[ مجلة العلوم الإإ

ــــ سلاميـالمقارنـ)دراسةـمقارنةـبالقانون(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلاقـالمراأةـالإأجنبيةـفيـالفقهـالإإ

-١١٠-

اإن عمم لم يقع شيء، وهذا التفصيل لإ وجه له اإلإ  اأو بلد كذا فهي طالق صح الطلاق ووقع، و

مجرد الإستحسان كما اأنه لإ وجه للقول باإطلاق الصحة. والحق اأنه لإ يصح الطلاق قبل النكاح 

مطلقا للاأحاديث المذكورة في الباب، وكذلك العتق قبل الملك والنذر بغير الملك(()١(.

له تعالى :))وذهب اأبو حنيفة، وهو اأحد قولي المؤيد بالله اإلى اأنه يصح  وقال الصنعاني رحمه ال�

التعليق مطلقا وذهب مالك واآخرون اإلى التفصيل، فقالوا اإن خص باأن يقول كل امراأة اأتزوجها من 

اإن عم وقال كل امراأة  بني فلان، اأو من بلد كذا فهي طالق، اأو قال في وقت كذا وقع الطلاق. و

اأتزوجها فهي طالق لم يقع شيء، وقال في نهاية المجتهد سبب الخلاف هل من شرط وقوع 

الطلاق وجود الملك متقدما على الطلاق بالزمان، اأو ليس من شرطه فمن قال هو من شرطه قال 

لإ يتعلق الطلاق بالإأجنبية ومن قال ليس من شرطه اإلإ وجود الملك فقط قال يقع(( )2(.

الراأي الث�لث : جواز التراجع عن هذا الطلاق اإن كان التعليق من باب المعاوضة، مثل: اأن 

اإليه ذهب ابن  يقول: اإن اأعطيتني األفا فاأنت طالق ، فله الرجوع ما لم تعطه ؛ لإأنه ما تم العوض، و

اإن كان له  تيمية)3(. وقد قال محمد بن صالح العثيمين بعد اأن حكى قول ابن تيمية، وهذا” و

وجه من النظر اإلإ اأننا لإ نفتي به”. ثم قال : “واأما اإذا كان شرطا محضا ؛ مثل اأن يقول : اإذا جاء 

العيد فاأنت طالق؛ فاإنه لإ يملك الرجوع، ولإ اإبطاله ولإ اإبطال التعليق)٤(.

سبب اختلاف الفقه�ء:

يرجع سبب اختلاف الفقهاء في مساألة وقوع الطلاق على المراأة الإأجنبية :

1. اشتراط وجود الملك اأواآث�ره عند اإنش�ء عقد الطلاق:

فمن عده شرطاً ذهب اإلى القول بعدم وقوع الطلاق المعلق بالنكاح،ومن لم يعده شرطاً ذهب 

 اإلىال قول بوقوع طلاق الإأجنبية المعلق بالنكاح ،فاعتبره كاليمين الذي لإيشترط لصحته قيام الملك 

في الحال)٥(.

وطار:2٨٥/٦. )١( ينظر:الشوكاني، نيل الإأ

)2( ينظر: الصنعاني سبل السلام: 2٦3/2.

نصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ٤٤٤3/)) ؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع :١3 /١3٠. )3( ينظر الإإ

)٤( الشرح الممتع على زاد المستقنع:١3 /١3٠.

الرشداني  الجليل  عبد  بن  بكر  اأبــي  بن  علي  الحسن  اأبــي  الدين  ،برهان  المبتدي.  بداية  الهداية شرح  المرغيناني،   )٥(

المرغيناني، )ت: ٥٩3هـ(. ط الإأخيرة. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واأولإده-القاهرة-مصر؛:2٧3/١؛ ابن رشد، 

بداية المجتهد و نهاية المقتصد: اأبو الوليد محمد بن اأحمد بن محمد بن اأحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 

)المتوفى : ٥٩٥هـ( : مطبعة مصطفى البابي الحلبي واأولإده، مصر ط : ٤، ١3٩٥هـ/١٩٧٥م.
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-١١١-

). الأختلاف في ت�أويل النصوص:

فمن قال بعدم اإيقاعه حمل حديث المساألة على تعليق الطلاق بالنكاح ،ومن قال باإيقاعه 

حمل الحديث على نفي الطلاق المنجز قبل النكاح)١(.

ق�ل ابن رشد:)) وسبب الخلاف: هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما بالزمان على 

الطلاق اأم ليس ذلك من شرطه؟، فمن قال: هو من شرطه، قال: لإ يتعلق الطلاق بالإأجنبية، ومن 

قال: ليس من شرطه اإلإ وجود الملك فقط، قال: يقع بالإأجنبية. واأما الفرق بين التعميم والتخصيص 

فاستحسان مبني على المصلحة، وذلك اأنه اإذا عمم فاأوجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلا اإلى النكاح 

الحلال فكان ذلك عنتاً به وحرجاً وكاأنه من باب نذر المعصية، واأما اإذا خصص فليس الإأمر كذلك 

اإذا األزمناه الطلاق (( )2(.

الفرع الث�ني:

الأأدلة ومن�قشته�: اأدلة اأصح�ب الراأي الأأول استدلوا بم� ي�أتي:

ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا نكََحۡتُمُ ٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ سجى ]الإأحــزَاب:٤٩[ ولم يقل  هَا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ له تعالى سمحيَٰٓ ١-قال ال�

اإذا طلقتموهن ثم نكحتموهن)3(.

مام البخاري في صحيحه باسم : )باب لإ طلاق قبل النكاح(، ثم  وجه الأستدلأل : بوب الإإ

له تعالى  له عنهما: اأن ال� ساق هذه الإآية الكريمة التي سبق ذكرها، وذكر قول ابن عباس رضي ال�

جعل الطلاق بعد النكاح، ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير واأبي بكر 

له بن عتبة واأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن  له بن عبدال� بن عبد الرحمن وعبيد ال�

جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير 

ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبدالرحمن وعمرو بن هرم والشعبي 

اأنها لإ تطلق)٤(.

  واأجابوا عن تبويـب البخاري: اأن اأكثر النسخ هكذا: باب: ))يَ� اأيَُّهَ� الَّذِينَ اآمَنُوا اإذَِا نَكَحْتُمُ 

اأنه قال: ))يَ�  اأبي ذر، غير  النكاح، وكذا في روايــة  الْمُؤْمِنَ�تِ(( )٥(، وليس فيه: لإ طلاق قبل 

)١( المرغيناني، الهداية:2٧3/١؛ ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العبادالمؤلف: محمد بن اأبي بكر بن اأيوب بن سعد 

سلامية، الكويتط: السابعة  شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: ٧٥١هـ(: مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإإ

والعشرون , ١٤١٥هـ /١٩٩٤م:2٨/٤.

)2( بداية المجتهد ونهاية المقتصد،١٠3/3.

)3( ينظر:الصنعاني، سبل السلام: 2٦3/2.

)٤( ينظر الجامع الصحيح المختصر : 2٠١٧/٥.

ية ٤٩. حزاب: من الإآ )٥( سورة الإأ
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-١١2-

الإآيــة، وفي  وقــال:  الباقي.  ةٍ(( )١(، وحــذف  عِــدَّ قوله : ))مِــنْ  اإلــى  اآمَنُوا((، وساقها  الَّذِينَ  اأيَُّهَ� 

 رواية النسفي: باب: ))يَ� اأيَُّهَ� الَّذِينَ اآمَنُوا اإذَِا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَ�تِ(()2( الإآية، وعليه اأكثر النسخ 

كما ذكرناه)3( .

 وقال ابن التين: “احتجاج البخاري بهذه الإآية على عدم الوقوع لإ دلإلة فيه”)٤( ، وكذا قال 

ابن المنير:” ليس فيها دليل؛ لإأنها اإخبار عن صورة وقع فيها الطلاق بعد النكاح، ولإ حصر 

هناك، وليس في السياق ما يقتضيه”)٥( .

له بن عباس ومراده هو قوله: جعل  وقال بعضهم: احتج بالإآية قبل البخاري ترجمان القراآن عبد ال�

له الطلاق بعد النكاح. ال�

م�م العيني: باأن هذا هروب من هذا القائل لعجزه عن الجواب عما قاله ابن التين  واأج�ب الأإ

وابن المنير، وانباض عرق العصبية لمذهبه، ولترويج كلام البخاري في الترجمة المذكورة، ونتكلم 

في هذا الإآن بما يقتضيه طريق الصواب من غير ميل عن الحق في الجواب”)٦(.

له عنه اأن النبي ﵌ قال: ))لإ طلاق اإلإ فيما تملك ولإ عتق  2- عن المسور بن مخرمة رضي ال�

اإلإ فيما تملك ولإ بيع اإلإ فيما تملك(( )٧(.

3- عَنْ عَلِيِّ بْنِ اأبَيِ طَالبٍِ، عَنِ النَّبِيِّ ﵌، قَالَ: ))لَإ طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ(( )٨(.

ويرد عليه باأن المراد بالحديث اأنه غير مالك لتنجيز الطلاق فلا يملك تعليقه بالشرط، كما 

تاأثير  فاأنت طالق ثلاثاً، ثم تزوجها فدخلت لم تطلق، وهذا لإأن  الــدار  اإن دخلت  لو قال لها: 

 الشرط في تاأخير الوقوع اإلى وجوده ومنع ما لولإه لكان طلاقا، وهذا الكلام لولإ الشرط لكان لغواً 

لإ طلاقا؛ً ولإأن الطلاق يستدعي اأهلية في الموقع وملكاً في المحل، ثم قبل الإأهلية لإ يصح 

التعليق مضافا اإلى حالة الإأهلية كالصبي يقول لإمراأته: اإذا بلغت فاأنت طالق ، فكذلك قبل ملك 

ية ٤٩. حزاب: من الإآ )١( سورة الإأ

ية ٤٩. حزاب: من الإآ )2(   سورة الإأ

)3( ينظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 2٠/2٤٦

)٤( فتح الباري شرح صحيح البخاري : 3٨١/٩.

)٥( عمدة القاري شرح صحيح البخاري : 2٠/2٤٦

)٦( سنن اأبي داود كتاب الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح، الحديث: 2١٩، ٥١3/3. قال شعيب: حديث حسن.

القزويني، وماجة  يزيد  بــن  لــه محمد  الــ� اأبــو عبد  ماجة  ابــن  المؤلف:  مــاجــه،  ابــن  فــي سننه،سنن  ماجه  ابــن  اأخــرجــه   )٧(

البابي  - فيصل عيسى  العربية  الكتب  اإحياء  الباقي، : دار  يزيد )المتوفى: 2٧3هـــ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد  اأبيه  اسم 

الحلبي:٦٦٠/١كتاب الطلاق، بَابٌ لإ طَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 2٠٤٨.

)٨( اأخرجه ابن ماجه في سننه،٦٦٠/١كتاب الطلاق، بَابٌ لإ طَّلاقَِ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 2٠٤٩.
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-١١3-

المحل لإ يصح مضافاً، وبهذا تبين اأنه تصرف يختص بالملك، فاإيجابه قبل الملك يكون لغواً، 

كما لو باع الطير في الهواء، ثم اأخذه قبل قبول المشتري)١(. وتحقيقه اأنهم ساألوه صلى الله عليه وسلم عن كون 

اإنما الكلام في تعليق الطلاق  ذلك الطلاق، فقال: لإ طلاق قبل النكاح، وليس الكلام فيه، و

بالنكاح جائز اأم ليس بجائز؟ وليس في الحديث ما يدل على نفيه اأو اإثباته. والحمل ماأثور عن 

اإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والإأسود واأبي بكـر  السلف كالشعبي والزهري وسالم والقاسم و

بـن عبـد الـرحمن ومكحول)2(.

قال ابن العربي: اأخبارهم ليس لها اأصل في الصحة، فلا يشتغل بها ، ولئن صح فهو محمول 

على التنجيز، والتاأويل منقول عن السلف)3(.

له عنه - اأنه سئل عن رجل قال: اإن تزوجت فلانة فهي  ٤-عن علي بن اأبي طالب - رضي ال�

طالق، فقال علي: ))ليس طلاق اإلإ من بعد ملك(( )٤(.

اإن سماها(( )٥(. له عنه - اأنه قال: ))لإ طلاق اإلإ من بعد نكاح و ٥- وثبت عنه - رضي ال�

اأبيه عن جده عن النبي ﵌: ))لإ نذر  اأبــو داود عن عمرو بن شعيب عن  ٦- وبما اأخرجه 

الترمذي  قــال  اآدم فيما لإ يملك ولإ عتق له فيما لإ يملك ولإ طــلاق له فيما لإ يملك،   لإبــن 

حسن(( )٦()٧(.

٧- اإذا قال المطلق: اإن تزوجت فلانة هي طالق مطلق لإأجنبية، فاإنها حين اأنشاأ الطلاق اأجنبية 

والمتجدد هو نكاحها، فهو كما لو قال لإأجنبية اإن دخلت الدار فاأنت طالق فدخلت وهي زوجته 

)١( ينظر البناية شرح الهداية: ٤١٤/٥

)2( ينظر تبيين الحقائق: )3)/).

)3( ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: 3٨٧/٩.

اأيــوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  اأبــي بكر بن  العباد: محمد بن  )٤( ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير 

سلامية، الكويتالطبعة: السابعة والعشرون , ١٤١٥هـ /١٩٩٤م  )المتوفى: ٧٥١هـ(: مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإإ

.١٩٧/٥

)٥( ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد ١٩٧/٥.

)٦( ينظر: شرح فتح القدير:٤٤2/3.

شعث بن اإسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  )٧( اأخرجه اأبو داود في سننه،سنن اأبي داود، المؤلف: اأبو داود سليمان بن الإأ

جِسْتاني )المتوفى: 2٧٥هـ(، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد،: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت:  الإأزدي السِّ

قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 2١٩٠.وقــال الشوكاني في نيل الإأوطــار2٨٤/٦: ))رواه اأحمد  2٥٨/2كتاب الطلاق، بَابٌ فيِ الطَّلَاقِ 

والترمذي وقال: حديث حسن، وهو اأحسن شيء روي في هذا الباب، واأبو داود وقال فيه »ولإ وفاء نذر اإلإ فيما يملك« 

ولإبن ماجه منه: »لإ طلاق فيما لإ يملك(( .
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-١١٤-

لم تطلق اإجماعاً)١(.

الأأدلة ومن�قشته�: اأدلة اأصح�ب الراأي الث�ني: استدل الق�ئلون بصحة تعليق الطلاق على 

الزواج من الأأجنبية وهم الحنفية والم�لكية)2()3(.

َّهِ بْنِ عُمَرَ، اأنََّهُ كَانَ يَقُولُ : ))اإذَِا قَالَ الرَّجُلُ : اإذَِا نَكَحْتُ فلُانَّةً فَهِيَ طَالقٌِ، فَهِيَ  ١. عَنْ عَبْدِ ال�

اإذَِا كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، اأوَِ اثّْنَّتَيْنِ، اأوَْ ثَلَاثًا فَهُوَ كَمَا قَالَ(()٤(. طَالقٌِ، كَذَلكَِ اإذَِا نَكَحَهَا، وَ

َّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: ))اإنِِّي  اأنََّ رجَُلا سَاألََ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضَِيَ ال� دٍ ،  2. وعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

رَ(( )٥(. قلُْتُ : : اإنِْ تَزَوَّجْتُ فلُانَّةً فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ اأمُِّي، قَالَ: اإنِْ تَزَوَّجْتَهَا فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تكَُفِّ

دٍ، عَنْ رجَُلٍ طَلَّقَ امْرَاأةََ، اإنِْ  رَقِيَ، اأنََّهُ سَاألََ الْقَاسِمِ بنَ مُحَمَّ 3. عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّ

هِ، اإنِْ هُوَ تَزَوَّجَهَا.  دٍ : اإنَِّ رجَُلاً جَعَلَ امْرَاأةََ عَلَيْهِ كَظَهْرِ اأمُِّ هُوَ تَزَوَّجَهَا. قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّ

ارَةَ الْمُظَاهِرِ)٦(. رَ كَفَّ فَاأمََرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اإنِْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، اأنَْ لإ يَقْرَبَهَا، حَتَّى يُكَفِّ

َّهِ وَالْقَاسِمَ بْنَ  لهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَسَالمَِ بْنَ عَبْدِ ال� َّهِ بْنَ عُمَرَ وعَبْدَ ال� ٤. اأنََّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَبْدَ ال�

دٍ وابْنَ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كَانوُا يَقُولوُنَ: ))اإذَِا حَلَفَ الرَّجُلُ بطَِلَاقِ الْمَرْاأةَِ، قَبْلَ اأنَْ  مُحَمَّ

يَّنْكِحَهَا، ثمَُّ اأثَمَِ، اإنَِّ ذلكَِ لَإأزَمٌِ لَهُ، اإذَِا نَكَحَهَا(( )٧(.

٥. اإجماع الصحابة والتابعين والعمومات والقياس على اأن من قال لإمراأته : اإن تزوجت فلانة 

المانع من نكاح تلك؛ لجواز  اإلى تحقيق  المناسبة  الحاجة  بينهما دفع  فاأنت طالق، والجامع 

كونها سيئة الإأخلاق بذيئة اللسان لإ يمكنه الإمتناع من تزويجها اإلإ بمثل التعليق، فورد الشرع 

بصحة التعليق في الإأصل، فتقتضي الصحة في الفرع)٨(.

٦. اإن قوله: اأنت طالق ليس تطليقاً للحال، بل هو تطليق عند وجود الشرط على معنى اأنه علم 

طلاق عند الشرط، فيستدعي قيام الملك عنده لإ في الحال، والملك موجود عند وجود  على الإإ

)١( ينظر: الصنعاني ، سبل السلام 2٦3/2.

وطار:2٥٥/٦. )2( ينظر: شرح فتح القدير:٤٤2/3؛ الشوكاني، نيل الإأ

)3( ينظر: بلغة السالك:١/٤٥2.

مام مالك في موطاأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني: باب: الرجل يقول اإذا نكحت فلانة فهي طالق،  )٤( اأخرجه الإإ

سناد، ولم يخرجاه. ينظر المستدرك على الصحيحين:  الحديث: ٥٦٤، ۱/۱۸۹. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإإ

.2٤٥/2

مام مالك في موطاأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني: باب: الرجل يقول اإذا نكحت فلانة فهي طالق،  )٥( اأخرجه الإإ

الحديث: ٥٦٥،. ١٨٩/١ .

مام مالك في الموطاأ : كتاب الطلاق، ظهار الحر، الحديث: ٨٠2/٤، برقم 2٠٥٧. )٦( اأخرجه الإإ

مام مالك في الموطاأ: كتاب الطلاق، ظهار الحر، الحديث: ٨٤2/٤، برقم 2١٧١. )٧( اأخرجه الإإ

مام اأبي حنيفة: ١٤٨/١. )٨( ينظر الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإإ
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-١١٥-

الشرط؛ لإأن الطلاق يقع بعد وجود الشرط)١(.

٧. باأنه تعلیق لما يصح تعليقه وهو الطلاق فيلزم کالعتق فلو قال شخص لعبد اإن ملكتك فاأنت 

حر، فاإن قبل قیاس مع الفارق لإأن التعليق في صورة النكاح يفيد عكس ما يقتضيه عقد النكاح، 

فعقد النكاح شرع سببا لثبوت الوصلة بين الإأزواج ولإنتظام المصالح وتعليق الطلاق على النكاح 

اإنما شرع الطلاق للحاجة عند تباين الإأخلاق ولذا كان  سبب لإنقطاع الوصلة بين الزوجين و

باحة . الإأصل فيه الحظر لإ الإإ

واأما العتق فيصح تعليقه بالملك لإأنه مندوب مطلوب للشرع فتعليقه به مبادرة اإلى العقد المطلوب.

اإلى الطلاق كما تتحقق بعد العقد تتحقق قبل  ويج�ب عن هذا الأعتراض : باأن الحاجة 

العلم بفساد حالها وسوء عشرتها فيخشى  امــراأة مع  التزوج من  اإلى  العقد فاإن النفس قد تدعو 

غلبة التنفس عليه، فيرئسها بتعليق طلائها بنكاحها فطاما لها عن مواقع الضرر فكان لذلك تعليق 

الطلاق مشروعا كالطلاق بعد العقد)2(.

له  ويستدل للمالكية على الرواية المشهورة عنه بما جاء في الموطاأ، ))اأن مالكا بلغه اأن عبد ال�

بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امراأة اأنكحها فهي طالق اأنه اإذا لم يسم قبيلة اأو امراأة بعينها 

فلا شيء عليه قال مالك: وهذا اأحسن ما سمعت(( )3(.

وقد ناقش الحنفية ما استدل به الجمهور فقالوا: اإن الإأحاديث التي تفيد باأنه لإ طلاق قبل 

النكاح ولإ طلاق فيما لإ يملك ينبغي حمله على عدم جواز تنجيز الطلاق على المراأة الإأجنبية 

لإأنه هو الطلاق حقيقة، اأما الطلاق المعلق فلا تشمله الإأحاديث وليس في الإأحاديث ما يدل 

على نفيه اأو اإثباته.

وهذا الحمل ماأثور عن السلف کالشعبي والزهري، فقد اأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر 

عن الزهري اأنه قال في رجل قال : كل امراأة اأتزوجها فهي طالق وكل امراأة اأشتريها فهي حرة: هو 

كما قال، قال معمر : اأو ليس قد جاء: )لإ طلاق قبل نکاح ولإ عتاقة قبل ملك(؟ قال: اإنما 

ذلك اأن يقول الرجل امراأة فلان طالقة وعبد فلانة حر)٤(.

واأما الحديث المروي عن ابن عمر فهو ضعيف لإأن فيه اأبو خالد الواسطي وهو عمر بن خالد، 

قال فيه اأحمد وابن معين: كذاب.

)١( ينظر بدائع الصنائع: ١32/3.

وطار:2٥٥/٦. )2( ينظر: شرح فتح القدير:٤٤2/3؛ الشوكاني، نيل الإأ

)3( ينظر: الباجي، المنتقى١١٥/٤.

)٤( اأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ٤٤١/٦، برقم ١١٤٧٥ وهو حديث صحيح.
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ــــ سلاميـالمقارنـ)دراسةـمقارنةـبالقانون(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلاقـالمراأةـالإأجنبيةـفيـالفقهـالإإ

-١١٦-

واأما حديث اأبي ثعلبة الخشني فيه علي بن قرین وقد كتبه ابنمعين وغيره، قال ابن عدييسرق 

الحديث)١(.

الأأدلة ومن�قشته�: اأدلة اأصح�ب الراأي الث�لث : استدل الق�ئلون بهذا الراآي بعين م� استدل 

باب  فيه سد  اإذ  ولم يخصص لإ يجوز؛  اإن عمم.  ق�لوا:  اأنهم  الث�ني خلا  القول  اأصح�ب  به 

له اإليه فعارض عنده المشروع فسقط، وهذا على اأصل مختلف فيه، وهو  النكاح الذي ندب ال�

اإلإ فلو كان هذا لإزما في الخصوص للزم في العموم)2(. تخصيص الإأدلة بالمصالح، و

الفرع الث�لث: الراأي الراجح.

اختلافهم  وسبب  الإأجنبية  المراأة  على  الطلاق  اإيقاع  حكم  في  الفقهاء  اآراء  استعراض  بعد 

المراأة  على  الطلاق  وقــوع  بعدم  القول:  هو  الراجح  ــراأي  ال اأن  للباحث  يتبين  ومناقشتها  واأدلتهم 

الإأجنبية وهو ما ذهب اإليه الجمهور اأصحاب الراأي الإأول ، وذلك للمسوغات الإآتية:

- لصحة الإأحاديث التي استدل بها الجمهور وحملها على الطلاق المنجز لإ معنى له لإأنه 

ظاهر لإ يحتاج اإلى بيان كما اأنه لإ يجوز اإلإ بدليل ولإ دليل لهم عليه.

- وقياسهم تعليق الطلاق على تعليق العتق اإنما يصح اإذا كان الخصم يقول بصحة تعليق العتق 

على الملك.

- كثرة الإآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، والتي دلت على عدم صحة الطلاق الذي علق 

قبل النكاح)3(. 

- اإن العبرة في عقد النكاح ماتلفظ به عند العقد،ولإيضر ماسبقه من األفاظ اأونية.

نشاء الطلاق من وجود عقد النكاح اأواآثاره ،فلما انتفت ولإية الزوج على المحل، قلنا  - لإبد لإإ

بعدم صحة تصرفه فيه،كمن باع سلعة قبل اأن يملكها)٤(.

)١( ينظر: شرح فتح القدير:3/٤٤٤.

)2( ينظر: شرح فتح القدير:3/٤٤٤.

شراف على مذاهب العلماء. ،اأبي بكر محمد بن اإبراهيم بن المنذر النيسابوري، )ت: 3١٨هـ(.  )3( ينظر: ابن المنذر، الإإ

تحقيق: د/ اأبو حماد صغير اأحمد الإأنصاري. ط١: ١٤2٥هـ-2٠٠٤م. مكتبة مكة الثقافية & دار المدينة للطباعة والنشر 

الصحيح-وهو  الجامع  الترمذي،  الكبير:2٦٨/١٠؛  الشرح  قدامة  ابن  المتحدة :١٦٤/١؛  العربية  مارات  الخيمة-الإإ -راأس 

سنن الترمذي-. ،اأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، )ت: 2٩٧هـ(. تحقيق: كمال يوسف الحوت. ط١: 

١٤٠٨هـ-١٩٨٧م. دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان:2٨١/2؛ ابن حجر، فتح الباري:٤٦٧/٩.

)٤( ينظر: المحلي، كنز الراغبين:33٥/3؛ ابن حجر، فتح الباري:٤٦٧/٩.
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 ــ م. د. عمار حمد حريش - اأ. م. د. جلال عازل غزال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-١١٧-

له عز وجل عليه، فلا يكون  له عز وجل بخلاف النكاح الذي حث ال� - الطلاق بغيض اإلى ال�

يقاع الطلاق هنا. عقد النكاح موجب لإإ

- المراأة الإأجنبية لإ تكون محلاً للطلاق واأن اأضيف طلاقها الى وقت العقد عليها كما هو راأي 

اأمر من  اأدلة الجمهور، ولإأن صحة التصرف في  للحنفية والمالكية، لوجاهة  الجمهور، خلافاً 

اإن  الإأمور منوطة بثبوت حق التصرف فيه، فمن لإ يملك داراً مثلاً ليس له اأن يبيعها لشخص و

اأضاف البيع الى وقت الشراء، اذ تصرفه فيها منوط بثبوت ملكيته لها، كذلك من لإ يملك عقد 

الزواج على امراأة ليس له طلاقها، سواء اأضاف الطلاق الى وقت العقد اأم لإ)١(.

اأجنبية،  الطلاق  اأنشاأ  حين  فاإنها  لإأجنبية-  طالق-  هي  فلانة  تزوجت  اإن  المطلق  قــال  اإذا   - 

والمتجدد هو نكاحها فهو كما لو قال لإأجنبية اإن دخلت الدار فاأنت طالق،فدخلت وهي زوجته 

لم تطلق اإجماعاً)2(.

وبعض  الأأجنبية  المراأة  طلاق  في  العراقي  الشخصية  الأأحــوال  ق�نون  راأي  الرابع:  الفرع 

القوانين العربية:

اأولأً: ق�نون الأأحوال الشخصية العراقي:

لم يتناول قانون الإأحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩م مساألة طلاق المراأة الإأجنبية 

وبما اأن قانون الإأحوال الشخصية العراقي ذكر في الفقرة الثانية من المادة الإأولى اإذا لم يوجد نص 

سلامية الإأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون واأن  تشريعي يطبق يتم الرجوع اإلى مبادئ الشريعة الإإ

قانون الإأحوال الشخصية ياأخذ بالمذهبين المعتمدين في العراق وهو المذهب الحنفي والمذهب 

الجعفري والمذهب الحنفي وقوع الطلاق على المراأة المراأة الإأجنبية، والمذهب الجعفري عدم 

وقوع الطلاق على المراأة الإأجنبية.

ث�نيً�: راأي بعض القوانين العربية في طلاق المراأة الأأجنبية.

كذلك لم يورد المشرعّ الجزائري اأيضاً اأي نص يتعلق بمحل الطلاق مما يوجب على القاضي 

سلامية ، )المادة 222 ق.اأ( )3(. الرجوع لإأحكام الشريعةالإإ

ولى١٤32هـ/2٠١١م  سرة في الفقه الإسلامي المقارن، دار المناهج، ط، الإأ )١( د. نظام الدين عبد الحميد، اأحكام الإأ

ص/22٤.

)2( عميرة: حاشية: 33٥/3؛ ابن القيم، زاد المعاد:2٨/٤.

ول ، مرجع سابق ، ص/2٤٨. سرة الجزائري ، الجزء الإأ )3( د.بلحاج العربي ، شرح وجيز لقانون الإأ
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ــــ سلاميـالمقارنـ)دراسةـمقارنةـبالقانون(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلاقـالمراأةـالإأجنبيةـفيـالفقهـالإإ

-١١٨-

وقد اأخذ قانون الإأحوال الشخصية الإأردني براأي الشافعية والحنابلة فلا يقع الطلاق على المراأة 

اإذا علق الطلاق على زواجه منها. جاء في المادة ]٨٤[: محل طلاق المراأة المعقود  الإأجنبية 

عليها بزواج صحيح، وفي المادة ]٨٠[: يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات في 

ثلاثة مجالس. 

كما تناول قانون الإأحوال الشخصية الإأردني مساألة وقوع طلاق المراأة الإأجنبية في المادة )٨١( 

من قانون الإأحوال الشخصية الإأردني رقم 3٦ لسنة 2٠١٠ حيث نصت المادة )٨١( على اأنه: 

“لإ يقع الطلاق على الزوجة اإلإ اإذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة” )١(، حيث اشترطت هذه 

المادة لوقوع الطلاق على الزوجة شرطين هما:

- اأن يكون للمطلق على زوجته عقداً صحيحاً لإ باطلاً ولإ فاسداً )2(.

-  األإ تكون الزوجة معتدة من طلاق سواء اأكانت العدة من طلاق بائن كبرى وهو ما ذهب اإليه الفقهاء)3(، 

 اأم كانت معتدة من طلاق رجعي اأو بائن بينونة صغرى وهو ما ذهب اإليه ابن تيمية)٤(، وابن القيم)٥(، 

ومن وافقهم.

ويتفق قانون الإأحــوال الشخصية الإأردنــي هنا مع ما اأخــذت به وثيقة مسقط للنظام الموحد 

 للاأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المادة )٨٤( حيث نصت: 

“لإ يقع الطلاق على الزوجة اإلإ اإذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة”)٦(.

كما تناول اأيضاً قانون الإأحوال الشخصية السوري طلاق المراأة الإأجنبية، حيث نص في المادة 

)٨٦( اأن: “محل الطلاق المراأة في نكاح صحيح اأو المعتدة من طلاق رجعي ولإ يصح على 

غيرها الطلاق ولو معلقاً” )٧(.

ردني رقم )3٦( لسنة 2٠١٠، ص/2٤. حوال الشخصية الإأ ردنية الهاشمية، دائرة قاضي القضاة، قانون الإأ )١( المملكة الإأ

ردن، ط١، ص١٧١. السباعي، مصطفى،  حوال الشخصية، دار الثقافة، عمان ، الإأ )2( التكروري، عثمان، شرح قانون الإأ

سلامي، لبنان، ك١، ص/2١٧-2١٨. شرح قانون الإأحوال الشخصية السوري، المكتب الإإ

الــمــغــنــي:٦٦/٧-٦٧؛ابــن رشــد، بداية المجتهد ونهاية  قــدامــة،  ابــن  الــقــديــر:٤٦3/3-٤٦٤؛  ابــن الهمام، شــرح فتح   )3(

المقتصد: ٦3/2.

)٤( ابن تيمية، الفتاوى الكبرى:٤٩٠/٥.

)٥( ابن قيم الجوزية، محمد بن اأبي بكر بن اأيوب )ت٧٥١هـ(، اإعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد 

السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، :33/3.

حوال الشخصية لدول مجلس التعاون  مانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وثيقة مسقط للنظام الموحد للاأ )٦( الإأ

لدول الخليج العربي، ط3، ص3٠.

سلامي، لبنان، ك١، ص/2١٧. حوال الشخصية السوري، المكتب الإإ )٧( السباعي، مصطفى، شرح قانون الإأ

المصادر والمراجع:
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 ــ م. د. عمار حمد حريش - اأ. م. د. جلال عازل غزال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-١١٩-

البغدادي  الهاشمي  اأبــي موسى  اأحمد بن محمد بن  الرشاد. : الشريف محمد بن  اإلــى سبيل  رشــاد  اأبــي موسى، الإإ ابن 

له بن عبد المحسن التركي. الطبعة الإأولى: ١٤١٩هـ-١٩٩٨م. مؤسسة الرسالة- الحنبلي، )3٤٥-٤2٨هـ(. تحقيق: د/ عبد ال�

بيروت-لبنان.

ابن الإأثير ، النهاية في غريب الحديث والإأثر. ،مجد الدين اأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، ابن الإأثير، )٥٤٤-

سلامية-بيروت-لبنان. ٦٠٦هـ(. تحقيق: محمود محمد الطناحي & طاهر اأحمد الزاوي. ط١: ١3٨3هـ-١٩٦3م. المكتبة الإإ

ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة. : اأبي الحسين اأحمد بن فارس بن زكريا، )ت: 3٩٥هـ(. تحقيق: عبد السلام محمد 

هارون. ط2: ١3٩٠هـ-١٩٧٠م. مطبعة مصطفى البابي الحلبي واأولإده-مصر

ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن اأبي بكر بن اأيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

سلامية، الكويتط: السابعة والعشرون , ١٤١٥هـ /١٩٩٤م. ٧٥١هـ(: مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإإ

جماع. : اأبي بكر محمد بن اإبراهيم بن المنذر النيسابوري، )2٤2-3١٨هـ(. تحقيق: د/ اأبو حماد صغير  ابن المنذر، الإإ

مارات. اأحمد بن محمد حنيف. ط2: ١٤2٤هـ-2٠٠3م. مكتبة مكة الثقافية-راأس الخيمة-الإإ

العسقلاني، )٧٧3- ابن حجر  بن محمد  بن علي  اأحمد  الفضل  اأبــي  البخاري:  الباري بشرح صحيح  فتح  ابن حجر، 

٨٥2هـ(. تحقيق: عبد القادر شيبة الحمد. الطبعة الإأولى: ١٤2١هـ-2٠٠١م. طبع على نفقة صاحب السمو الملكي الإأمير 

سلطان بن عبد العزيز اآل سعود.

الهمام، )ت:  بابن  المعروف  الحنفي،  السيواسي  الواحد  عبد  بن  الدين محمد  القدير. ،كمال  فتح  الهمام، شرح  ابن 

٦٨١هـ(. دار اإحياء التراث العربي-بيروت-لبنان.

ابن حزم ، المحلَّى بالإآثار. : اأبي محمد علي بن اأحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، )3٨٤-٤٥٦هـ(. تحقيق: اأحمد محمد 

شاكر. مكتبة دار التراث-القاهرة-مصر.

ابن رشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد: اأبو الوليد محمد بن اأحمد بن محمد بن اأحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن 

رشد الحفيد )المتوفى : ٥٩٥هـ( : مطبعة مصطفى البابي الحلبي واأولإده، مصر ط : ٤، ١3٩٥هـ/١٩٧٥م.

ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة. : اأبي الحسين اأحمد بن فارس بن زكريا، )ت: 3٩٥هـ(. تحقيق: عبد السلام محمد 

هارون. ط2: ١3٩٠هـ-١٩٧٠م. مطبعة مصطفى البابي الحلبي واأولإده-مصر.

الدمشقي  الجماعيلي  المقدسي  قدامة  بن  اأحمد بن محمد  بن  له  ال� اأبــي محمد عبد  الدين  المغني : موفق  قدامة،  ابن 

له بن عبد المحسن التركي & د/ عبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة  الصالحي الحنبلي، )٥٤١-٦2٠هـ(. تحقيق: د/ عبد ال�

الخامسة: ١٤2٦هـ-2٠٠٥م. دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع-الرياض-السعودية.

ابن قدامة، الشرح الكبير. ،شمس الدين اأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن اأحمد بن قدامة المقدسي، )٥٩٧-٦٨2هـ(. 

له بن عبد المحسن التركي & د/ عبد الفتاح محمد الحلو. طبعة: ١٤2٦هـ- نصاف. تحقيق: د/ عبد ال� مطبوع مع المقنع والإإ

2٠٠٥م. دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع-الرياض-السعودية.

 ابن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل. ،اإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، )١2٧٥-١3٥3هـــ(. تحقيق: محمد 

عيد العباسي. ط١: ١٤١٧هـ-١٩٩٦م. مكتبة المعارف-الرياض-السعودية.

العالمين، تحقيق: محمد عبد  اإعــلام الموقعين عن رب  اأيــوب )ت٧٥١هــــ(،  اأبــي بكر بن  ابن قيم الجوزية، محمد بن 

السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١.

شراف على مذاهب العلماء. ،اأبي بكر محمد بن اإبراهيم بن المنذر النيسابوري، )ت: 3١٨هـ(. تحقيق:   ابن المنذر، الإإ

الثقافية & دار المدينة للطباعة والنشر -راأس  اأحمد الإأنصاري. ط١: ١٤2٥هــــ-2٠٠٤م. مكتبة مكة  اأبو حماد صغير  د/ 

مارات العربية المتحدة. الخيمة-الإإ

ابن منظور، محمد بن مكرم )ت٧١١هـ(، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ١٩٩٤.
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ــــ سلاميـالمقارنـ)دراسةـمقارنةـبالقانون(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلاقـالمراأةـالإأجنبيةـفيـالفقهـالإإ

-١2٠-

ابن نجيم، زين الدين ابن اإبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الرقائق، دار المعرفة، بيروت.

اأ.نبيل صقر ، قانون الإأسرة نصا و فقهاً و تطبيقاً ، دار الهدى ،عين مليلة 2٠٠٦.

فصاح عن معاني الصحاح في مذاهب الإأئمة الإأربعة : الوزير عون الدين اأبي المظفر يحيى بن محمد بن  ابن هبيرة، الإإ

هبيرة الحنبلي، )٤٩٩-٥٦٠هـــ(. تحقيق: د/ محمد يعقوب طالب عبيدي. الطبعة الإأولى: ١٤١٩هـــ-١٩٩٩م. مركز فجر 

للطباعة-القاهرة-مصر.

اأبو زهــرة، الإأحــوال الشخصية : محمد بن اأحمد مصطفى، المعروف باأبي زهــرة، )١3١٦-١3٩٤هــــ(. ط2: ١3٧٧هـــ-

١٩٥٧م. دار الفكر العربي-مصر-القاهرة.

اأبو داود في سننهسنن اأبي داود، المؤلف: اأبو داود سليمان بن الإأشعث بن اإسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الإأزدي 

جِسْتاني )المتوفى: 2٧٥هـ(، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد،: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت. السِّ

يزيد  اأبيه  اســم  وماجة  القزويني،  يزيد  بن  له محمد  ال� عبد  اأبــو  ماجة  ابــن  المؤلف:  ماجه،  ابــن  في سننه،سنن  ماجه  ابــن 

)المتوفى: 2٧3هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، : دار اإحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.

الإأزهــري، تهذيب اللغة. : اأبي منصور محمد بن اأحمد الإأزهــري، )ت: 3٧٠هـــ(. تحقيق: محمد عوض مرعب. ط١: 

١٤2١هـ-2٠٠١م. دار اإحياء التراث العربي-بيروت-لبنان.

الإأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وثيقة مسقط للنظام الموحد للاأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربي.

اأنيس، اإبراهيم، ورفاقه، المعجم الوسيط، دار الفكر، بيروت. 

قناع. : منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، )ت: ١٠٥١هـ(. تحقيق: لجنة متخصصة في  اف القِناع عن الإإ البهوتي، كشَّ

وزارة العدل. الطبعة الإأولى: ١٤22هـ-2٠٠١م. وزارة العدل-الرياض-السعودية.

التكروري، عثمان، شرح قانون الإأحوال الشخصية، دار الثقافة، عمان ، الإأردن، ط١.

الترمذي، الجامع الصحيح-وهو سنن الترمذي-. ،اأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، )ت: 2٩٧هـ(. تحقيق: 

كمال يوسف الحوت. ط١: ١٤٠٨هـ-١٩٨٧م. دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان.

اأبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي  مــام تقي الدين  الحصني، كفاية الإأخيار في حلِّ غاية الإختصار. ،الإإ

الشافعي، )ت: ٨2٩هـ(. تحقيق وتعليق: عبد المجيد طعمة حلبي. ط١: ١٤2١هـ-2٠٠٠م. دار المعرفة-بيروت-لبنان.

الجرجاني، التعريفات. ،الشريف علي بن محمد بن عليِّ الجرجاني، )ت: ٨١٦هـ(. ط١: ١٤٠3هـ-١٩٨3م. دار الكتب 

العلمية-بيروت-لبنان.

قناع لطالب الإنتفاع. ،شرف الدين موسى بن اأحمد بن موسى بن سالم اأبو النجا الحجاوي المقدسي،  الحجاوي، الإإ

له بن عبد المحسن التركي. ط الثانية: ١٤١٩هـــ-١٩٩٩م. دار عالم الكتب-الرياض- )٨٩٥-٩٦٨هـــ(. تحقيق: د/ عبد ال�

السعودية.

الجوهري، الصحاح ) تاج اللغة وصحاح العربية (. ،اأبي نصر اإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، )ت: 3٩٨هـ(. ط١: 

١٤١٩هـ-١٩٩٩م. دار اإحياء التراث العربي-بيروت-لبنان.

الطبري ، جامع البيان في تاأويل القراآن ، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإآملي، اأبو جعفر الطبري 

)المتوفى: 3١٠هـ( ،المحقق: اأحمد محمد شاكر ،: مؤسسة الرسالة ، ط: الإأولى، ١٤2٠ هـ - 2٠٠٠ م.

له ،الخلاصة في اأحكام الزواج والطلاق ،الطبعة الإأولى 2٠٠٧ ، دار الخلدونية . د. عبد القادر بن حرز ال�

د. نظام الدين عبد الحميد، اأحكام الإأسرة في الفقه الإسلامي المقارن، دار المناهج، ط، الإأولى١٤32هـ/2٠١١م.

سلام، دار الجامعة الجديدة 2٠٠٤ . د.اأحمد فراج حسين، اأحكام الإأسرة في الإإ

د.بدران اأبو العنين ، الفقه المقارن للاأحوال الشخصية بين المذاهب الإأربعة ، دار النهضة.
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 ــ م. د. عمار حمد حريش - اأ. م. د. جلال عازل غزال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-١2١-

د. بدران اأبو العينين بدران ، الفقه المقارن للاأحوال الشخصية الزواج و الطلاق ، الجزء الإأول بدون طبعة ، دار النهضة 

العربية للطباعة و النشر و التوزيع ، بدون سنة نشر بيروت - لبنان.

سلام دراسة مقارنة ، ط٤ ، الدار الجامعية بيروت طبعة ١٩٨3. د.محمد مصطفى شلبي ، اأحكام الإأسرة في الإإ

سلامية، مؤسسة الرسالة ط١/١٤١3/١٩٩3. د. عبد الكريم زيدان، المفصل في اأحكام المراأة والبيت المسلم في الشريعة الإإ

سلام دراسة مقارنة ، الطبعة الرابعة ، الدار الجامعية بيروت طبعة ١٩٨3. د.محمد مصطفى شلبي ، اأحكان الإأسرة في الإإ

مام مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١هـ.  الزرقاني، محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني على موطاأ الإإ

عبد الرحمن الجزيري ، كتاب الفقه على المذاهب الإأربعة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الجزء الرابع قسم الإأحوال 

الشخصية.

سلامي، لبنان، ك١. السباعي، مصطفى، شرح قانون الإأحوال الشخصية السوري، المكتب الإإ

اأبي بكر محمد بن اأحمد السرخسي، )ت: ٤٨3هـــ(. تحقيق: سمير مصطفى  السرخسي، المبسوط. : شمس الإأئمة 

رباب. ط١: ١٤22هـ-2٠٠2م. دار اإحياء التراث العربي-بيروت-لبنان.

مام شرف الدين الحسين بن احمد بن الحسين الصنعاني ط،  السياغي، الروض النضير، شرح مجموع الفقه الكبير، للاإ

بيروت.

سيد سابق، فقه السنة. : الشيخ سيِّد سابق، )ت:(. ط2: ١٤2٦هـ-2٠٠٥م. مؤسسة الرسالة-بيروت-لبنان.

سعدي اأبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحااًلمؤلف: الدكتور سعدي اأبو حبيب: دار الفكر. دمشق - سوريةط: 

الثانية ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨.

له محمد بن اإدريس الشافعي المطلبي، )١٥٠-2٠٤هـ(. تحقيق: د/ رفعت فوزي عبد  مام اأبي عبد ال� الشافعي، الإأم. : الإإ

المطلب. ط١: ١٤22هـ-2٠٠١م. دار الوفاء-القاهرة-مصر.

الشربيني، محمد بن اأحمد الخطيب، مغني المحتاج اإلى معرفة معاني األفاظ المنهاج، تحقيق علي معوض وعادل عبد 

الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، ١٤١٥هـ.

الشربيني، مغني المحتاج اإلى معرفة معاني األفاظ المنهاج. ،شمس الدين محمد بن اأحمد الخطيب الشربيني الشافعي، 

)ت: ٩٧٧هـ(. ط١: ١٤2٤هـ-2٠٠٤م. دار الفكر-بيروت-لبنان.

الفيروزاآبادي، )3٩3- الشيرازي  بن يوسف  بن علي  اإبراهيم  اإسحاق  ،اأبــي  الشافعي.  مــام  الإإ فقه  المهذب في  الشيرازي، 

٤٧٦هـ(. تحقيق: د/ محمد الزحيلي. ط١: ١٤١2هـ-١٩٩2م. دار القلم-دمشق-سوريا & دار الشامية-بيروت-لبنان.

له الشوكاني اليمني )المتوفى: ١2٥٠هـ(تحقيق: عصام  ال� الشوكاني: نيل الإأوطــار، : محمد بن علي بن محمد بن عبد 

الدين الصبابطي: دار الحديث، مصرط١، ١٤١3هـ - ١٩٩3م.

الصاوي، بلغة السالك لإأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير )الشرح الصغير هو شرح الشيخ 

الشهير  الخلوتي،  اأحمد بن محمد  العباس  اأبو  مَالكٍِ(المؤلف:  ــامِ  مَ الْإإِ لمَِذْهَبِ  المسالك  اأقرب  المسمى  لكتابه  الدردير 

بالصاوي المالكي )المتوفى: ١2٤١هـ(: دار المعارفط: بدون طبعة وبدون تاريخ.

له محمد بن اإسماعيل البخاري، )١٩٤-2٥٦هـ(. ط١: ١٤2١هـ-2٠٠٠م. جمعية  البخاري، صحيح البخاري. ،اأبي عبد ال�

سلامي-األمانيا. المكنز الإإ

مام اأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، )ت: 2٦١هـ(. تحقيق: محمد فؤاد  مسلم:صحيح مسلم، الإإ

عبد الباقي. ط١: ١٤١٧هـ-١٩٩٦م. دار عالم الكتب-الرياض-السعودية.

الصنعاني: سبل السلام: محمد بن اإسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، اأبو اإبراهيم، عز 

الدين، المعروف كاأسلافه بالإأمير )المتوفى: ١١٨2هـ(: دار الحديثالطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

الفيومي، المصباح المنير : اأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ، )ت: ٧٧٠هـ(. ط2: ١٤١٨هـ-١٩٩٨م. المكتبة 
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-١22-

والقانون اإذ اأحسن عندما اأخذ بعدم وقوع الطلاق على المراأة الإأجنبية لإأنه نص المادة )٨١( 

اأو معتدة من طلاق  اإذا كانت في زواج صحيح  من القانون: “لإ يقع الطلاق على الزوجة اإلإ 

النية وغير معتدة من طلاق بائن”، انسجاماً مع ما ذكرته من مسوغات للترجيح  رجعي بشرط 

سلامي، فلا  في الفرع السابق، ولإأن القانون عدّ المراأة الإأجنبية ليست زوجة كما في الفقه الإإ

والمقاصد  بالزوجة،  المتعلقة  الإأحكام  بقية  مع  انسجاماً  زوجته  اإذا كانت  اإلإ  الطلاق   يلحقها 

التشريعية للطلاق.

العصرية-صيدا-بيروت-لبنان.

له محمد بن  القرطبي، تفسير القرطبي -الجامع لإأحكام القراآن، والمبين لما تضمنه من السنة واآي الفرقان-. : اأبي عبد ال�

له بن عبد المحسن التركي. ط١: ١٤2٧هـ-2٠٠٦م. مؤسسة  اأحمد بن اأبي بكر القرطبي، )ت: ٦٧١هـ(. تحقيق: د/ عبد ال�

الرسالة-بيروت-لبنان.

التمييز  واآثــاره الجزء الإأول الطلاق والخلع معززة بقررات محكمة  الــزواج  القاضي عماد عبد الفلا كريم ، انحلال عقد 

الإتحادية مكتبة السنهوري بيروت 2٠١٧.

محمد رواس ، معجم لغة الفقهاء : الدكتور/ محمد رواس قلعه جي. الطبعة الإأولــى: ١٤١٦هــــ-١٩٩٦م. دار النفائس-

بيروت-لبنان.

المملكة الإأردنية الهاشمية، دائرة قاضي القضاة، قانون الإأحوال الشخصية الإأردني رقم )3٦( لسنة 2٠١٠.

له بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، )٥٩٩-٦٨3هـ(. تحقيق: الشيخ زهير  الموصلي، الإختيار لتعليل المختار: عبد ال�

عثمان الجعيد. دار الإأرقم بن اأبي الإأرقم-بيروت- لبنان.

محمد رواس ، معجم لغة الفقهاء. ،الدكتور/ محمد رواس قلعه جي. ط١: ١٤١٦هـ-١٩٩٦م. دار النفائس-بيروت-لبنان.

النووي، تهذيب الإأسماء واللغات : محيي الدين اأبي زكريا يحيي بن شرف النووي الدمشقي الشافعي، )٦3١-٦٧٦هـ(. 

ط١: ١٤١٦هـ-١٩٩٦م. دار الفكر-بيروت-لبنان.

النووي، روضة الطالبين. ،محيي الدين اأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي، )٦3١-٦٧٦هـــ(. تحقيق: 

الشيخ عادل اأحمد عبد الموجود & الشيخ علي محمد معوض. ط١: ١٤١2هـ-١٩٩2م. دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان.

سلامية ، دار الهدى ، عين مليلة ، 2٠٠3. نصر سليمان ، اأ.سعاد سطحي ، اأحكام الطلاق في الشريعة الإإ

مام الإأعظم اأبي حنيفة النعمان. ،الشيخ نظام & جماعة من علماء الهند الإأعلام. ط الثالثة:  الفتاوى الهندية في مذهب الإإ

سلامية-ديار بكر-تركيا. ١3٩3هـ-١٩٧3م. المكتبة الإإ

الــرزاق بن همام الصنعاني، )ت: 2١١هـــ(. تحقيق: حبيب الرحمن  الــرزاق الصنعاني : المصنف. ،اأبــي بكر عبد  عبد 

الإأعظمي. ط١: ١3٩2هـ-١٩٧2م. من منشورات المجلس العلمي-جوهانسبرغ & كراتشي & سملك.

المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي. ،برهان الدين اأبي الحسن علي بن اأبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، 

)ت: ٥٩3هـ(. ط الإأخيرة. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واأولإده-القاهرة-مصر.

المومني اأحمد ، د. اإسماعيل اأمين نواهضة ، الإأحــوال الشخصية فقه الطلاق و الفسخ و التفريق و الخلع ، ط١ ، دار 

الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة ١٤3٠ ه الموافق ل 2٠٠٩ م .

نصاف في معرفة الراجح من الخلاف. ،علاء الدين اأبي الحسن علي بن سليمان بن اأحمد المرداوي، )٨١٧- المرداوي، الإإ

له بن عبد المحسن التركي & د/ عبد الفتاح محمد الحلو.  ٨٨٥هـ(. مطبوع مع المقنع، والشرح الكبير. تحقيق: د/ عبد ال�

ط الثانية: ١٤2٦هـ-2٠٠٥م. دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع-الرياض- السعودية.
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-١23-

مارات العربية المتحدة رقم 2٨ لسنة 2٠٠٥م : في المادة ١٠2 :  اأما قانون الإأحوال الشخصية لدولة الإإ

))لإ يقع الطلاق على الزوجة الإ اذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة(( ، ومثله كذلك قانون 

سلطنة عمان رقم ٩٧/32 في المادة ٨٤، وكذلك قانون الإأحوال الشخصية الكويتي رقم ٦١ لسنة 

١٩٩٦م و2٩ لسنة 2٠٠٤مو٦٦ لسنة 2٠٠٧م في المادة :١٠3، وقانون مملكة البحرين رقم ١٩ 

لسنة 2٠٠٩م في المادة ٨٧، ومدونة الإأسرة المغربية نصت المادة ٩3 : الطلاق الملعق على 

فعل شيء اأو رتركه لإ يقع.

* * *



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد 34[ مجلة العلوم الإإ

ــــ سلاميـالمقارنـ)دراسةـمقارنةـبالقانون(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلاقـالمراأةـالإأجنبيةـفيـالفقهـالإإ

-١2٤-

الخ�تمة

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

اأما بعد: فاإن من اأهم خلاصات ونتائج البحث ما ياأتي:

اأولأً: النت�ئج:

- اإن الطلاق شرع ابتداء على الكراهة لقضاء ضرورة ينبغي األإ يقع فيها التجاوز، مع اأنه تعتريه 

الإأحكام التكليفية كلها.

- اإن طلاق المراأة الإأجنبية مساألة خلافية بين الفقهاء بترجيح منها القول بعدم وقوع طلاق على 

اإن الراجح فيها هو القول بعدم وقوع الطلاق على المراأة الإأجنبية اإلإ اإذا كان بينهما  المراأة الإأجنبية ، و

عقد نكاح.

- اإن القانون اأحسن اإذ ترك مساألة وقوع الطلاق اأو عدم وقوعه على المراأة الإأجنبية للمذاهب 

الفقهية ، لكنه كان ينبغي عليه اأن يقيد القول بعدم وقوع الطلاق على المراأة الإأجنبية باأن ينص 

على ذلك صراحة.

ث�ني�: التوصي�ت:

يوصي الباحث باإضافة نص هذه المادة على القانون لتُقراأ “لإ يقع الطلاق على الزوجة اإلإ اإذا 

كانت في زواج صحيح، اأو معتدة من طلاق رجعي بشرط النية، اأو غير معتدة من طلاق بائن” 

بدلإً من: “لإ يقع الطلاق على الزوجة اإلإ اإذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة”.

واآخر دعواهم اأن الحمد لله رب العالمين ...

* * *
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-١2٥-

Conclusion:

Praise be to Allah, and prayers and peace be upon the chosen Prophet, may Allah’s 

peace and blessings be upon him. After that, one of the most important conclusions and 

results of the research are as follows:

Firstly: Results:

·Divorce is permitted in the beginning due to dislike in order to fulfill a necessity, 

which should not be exceeded, although all the binding rules apply.

·Divorcing a foreign woman is a controversial issue among jurists, with the opinion 

that divorce does not apply to foreign women being preferred. The most correct view is 

that divorce does not apply to foreign women unless there is a marriage contract between 

them.

·The law is better off leaving the issue of divorce or non-divorce of foreign women 

to the jurisprudential schools, but it should have explicitly stated that divorce does not 

apply to foreign women.

·Secondly: Recommendations: The researcher recommends adding the text of this arti-

cle to the law to read, “Divorce does not apply to the wife unless she is in a valid marriage, 

or divorced with the intention of returning with a condition, or non-mutually agreed upon 

divorce“ instead of ”Divorce does not apply to the wife unless she is in a valid marriage 

and non-mutually agreed upon“.

* * *




